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عرفت الدولة الجزائریة غداة الاستقلال العدید من القوانین تناسبت في ذلك الوقت تناسبا 

جراء و  طردیا مع الإیدیولوجیة الاشتراكیة التي لا تعترف بالملكیة الاقتصادیة إلا بصورتها الجماعیة

الاقتصادیة ذلك همش وأقصي القطاع الخاص بواسطة قوانین الاستثمار من المساهمة في التنمیة 

تحریك عجلة التنمیة لالكفیل الوحید  باعتبارهع العام طادور القوبالمقابل عززت من مكانة و 

 .1الاقتصادیة

بذلك على  ركزتدیة تماشیا مع النهج الاشتراكي و أنشأت الجزائر أنذلك مؤسسات اقتصاو 

تسبات مكاعتباراها تجربة و  الاستثمار العمومي الصناعي، حیث اكتسبت قاعدة صناعیة التي یمكن

   .2امتصاص البطالةو  للحد من التبعیة الأجنبیة

بعد الأزمة الحادة التي عرفتها الجزائر والتي ترجع جذورها إلى ظروف خارجة عن إرادتها  

كانت أول مرحلة هو التحول من النظام للخروج منها، و  حث عن حلول كفیلةما دفعها إلى الب

وضعت بذلك ترسانة من التشریعات ، ف3ام اقتصاد السوقظالمركزي الموجه إلى انتهاج ن

الحریة دأ حریة الاستثمار الذي یتناسب و انتهاج مبتكرس انفتاح الاقتصاد الجزائري و التنظیمات و 

 الاقتصادیة للنظام الاقتصادي الرأسمالي.

لك في قانون فتح المجال للقطاع الخاص وانعكس ذ أین 19894صدر بذلك دستور ف

حیث صدر قانون جدید  ،على نفس النهج 19966وحافظ دستور ،5 1993الاستثمارات لسنة

 .7لغي قانون الاستثمار القدیمأللاستثمار الذي 

تخصص قانون  تزیر یوسف،"الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  1
 . 01ص، 2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  الاعمال،

معهد العلوم  ،23عددالالإنسانیة، مجلة العلوم بلكعیبات مراد، "الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري في التشریع الجزائري"،  2
 . 02، ص2011الحقوق السیاسیة،جامعة سوق أهراس، و 
العلوم و الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق درجة معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل  3

 .10، ص20015السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
صادر في  ،09ج.رج.ج عدد ،1989فیفري  23دستور الموافق علیه باستفتاء التضمن نشر تعدیل ی، 18-89مرسوم رئاسي رقم  4

1989.  
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ن ندرة أالاستثمار و ومما لاشك فیه أن ركود التنمیة الاقتصادیة راجع إلى ضعف مساهمة 

لق أساسیات التنمیة على عوامل الإنتاج، فالاستثمار یخوالاستثمار یؤثر على التنمیة و  رأس المال

بعض الدول النامیــــــــة، غـــیر انه رب التي عرفتها الدول المتقدمة و هذا على ضوء التجاالاقتصادیة و 

إلا إذا وفر له  صلیة إلى الدولة المضیفة،یجب أن لا نغفي أن رأس المال لن ینتقل من الدولة الأ

 نماء.و مناخ استثمار یحقق ما یهدف إلیه من زیادة 

بصفة خاصة ة یتطلب التعرض لمسألة العقار، و فتدعیم فكرة الاستثمار من الناحیة القانونی 

أصبح یهتم مسالة العقار الاقتصادي باعتباره الوسیلة المثلى لتفعیل العملیة الاستثماریة، فالمستثمر 

غیر  مناطق للاستثمار،ة و أكثر بعنصر الاستغلال كأحد عناصر الملكیة فنشأت مناطق صناعی

، ما دفع المشرع الجزائري 8انعدام الجهة المسیرة لهو  ر طرح إشكالیة العقار الصناعين هذا الأمأ

یم تنفیذیة مراسللاستثمار، حیث تم صدور أوامر و  إلى وضع إطار تشریعي محدد للنظام القانوني

الموجهة لانجاز الخاصة للدولة و  منظمة لكیفیة منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك

كیفیات منح الامتیاز والتنازل الذي یحدد شروط و  119-06المشاریع الاستثماریة بدایة بالأمر رقم 

 10صادر بتاریخ ال، 64، یتعلق بترقیة الاستثمار،  ج. ر.ج .ج عدد1993اكتوبر 05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم  5
  .(ملغى) 1993اكتوبر

 07، مؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنةالجمهوریة الجزائریة دستور  6
، متمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  08صادر في  76ج.ر.ج.ج عدد  ،نص تعدیل الدستور بإصداریتعلق  ،1996دیسمبر 

 19-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،2002افریل  14،صادر في  25، ج.ر.ج.ج عدد 2002افریل  10مؤرخ في  02-03
مؤرخ في   01-16، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في63،ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 

  .  2016مارس  07 في صادر، 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد2016مارس  06
، معدل 2003أوت  22صادر في ، 47ویر الاستثمار،ج.ر.ج.ج عدد طعلق بتتی ،2003أوت  20مؤرخ في  ،03-01أمر رقم  7

جویلیة  19، صادر في 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 2006أوت  29، مؤرخ في 08-06بموجب الأمر رقم  ومتمم
2006 . 

   .82، ص2009،الجزائر،22عدد ،مجلة الفكر البرلمانيالانتخابات الرئاسیة في الجزائر"، ، "بوحفصة جلاب نعناعة، 8
التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة حدد شروط وكیفیات منح الامتیاز و ، ی2006اوت 30، مؤرخ في 11-06ر رقم أم 9

 . (ملغى)2006اوت 30صادر في ،  57الاستثماریة، ج.ر.ج.ج عدد للدولة و الموجهة لانجاز المشاریع

                                                                                                



 مقدمة                                                                                                                        

 

 4 
 

المتمم بموجب الأمر ز المشاریع الاستثماریة المعدل و الموجهة لانجاعلى الأملاك الخاصة للدولة و 

08-0410. 

دور –الاجتماعیة ي یلعبه في التنمیة الاقتصادیة و للدور الذ انظر -علیه یعد موضوع العقارو 

 تتولىضمانه، ولذلك كان لزاما على الدولة وضع آلیة إداریة استراتیجیا في تسهیل الاستثمار و 

وطنیة ومیة تعرف بالوكالة التسییر العقار الموجه للاستثمار ممثلة في هیئة عممهمة توفیر و 

 119-07التي أنشئت بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم للوساطة والضبط العقاري و 

تنشا مؤسسة عمومیة ذات الضبط العقاري التي تنص:"نتشاء الوكالة الوطنیة للوساطة و المتعلق با

تدعى في صلب و  الضبط العقاري"سمیة الوكالة الوطنیة للوساطة و طابع صناعي و تجاري تحت ت

 11ستقلال المالي"الایة المعنویة و تتمتع بالشخص، النص"الوكالة"

كما أن للوكالة مركزین  وضعت هذه الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

جاري لما لما یتعلق الأمر بعلاقاتها مع الدولة والثاني یطبق القانون الت الإداري الأول یطبق القانون

من اجل الاستجابة لانشغالات المستثمرین في عدم هذه الأخیرة قد أنشئت و  یتعلق الأمر مع الغیر،

وجود العقار الصناعي، إضافة إلى تحقیق جملة من الأهداف منها تولیها الوساطة العقاریة 

وجهة لحساب المالكین للعقارات كما تهدف إلى خلق سوق عقاریة من خلال تسهیل العروض الم

  .لترقیة الاستثمار لتحقیق نمو مستمر

التابعة للأملاك الخاصة للدولة كیفیات منح الامتیاز على الأراضي حدد شروط و ، ی2008بتمبرس 1مؤرخ في ،04-08 أمر رقم 10
صادر في  11-11بالقانون رقم معدل  ،2008سبتمبر 3صادر في ، 49ج.ر.ج.ج عدد  الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة،و 

متمم ، معدل و 2011جویلیة  20، صادر في 40ج.ر.ج.ج عدد ،2011تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، الم2011جویلیة 18
 23صادر في  72، جٍ.ر.ج.ج عدد2013ضمن قانون المالیة لسنة ، یت2012دیسمبر 26مؤرخ في  12-12 بالقانون رقم

  .2008افریل
د قانونها یحدوتعقاري الضبط الو تضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة ، ی2007افریل 23مؤرخ في  ،119-07م تنفیذي رقمرسوم  11

مارس  19مؤرخ في  ،126-12، معدل متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2007افریل 25في صادر ، 27عدد الأساسي، ج.ر.ج.ج
  .2012مارس  25صادر في ، 17ج.ر.ج.ج عدد  ،2012
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للوساطة  ما مدى فعالیة الوكالة الوطنیة من هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة:و  

 الموجه للاستثمار؟ ستثماریة من خلال تنظیمها للعقارالا الضبط العقاري في تفعیل العملیةو 

الذي تلعبه الوكالة في ظل وجود مشكل التأكد من الدور لإجابة على الإشكالیة المطروحة و لو  

 :إلى العقار الموجه للاستثمار لا بد منا التطرق

 الضبط العقاريو  تنظیمي للوكالة الوطنیة للوساطةالفصل الأول:الجانب ال

 الضبط العقاريلوكالة الوطنیة للوساطة و صاصي لالفصل الثاني:الجانب الاخت

 وتبعنا بذلك المنهج التحلیلي الوصفي 
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المرتبطة بالاستثمار آلیات وأنماط التسییر الإداري  الأوعیة العقاریةضبط یستدعي تنظیم و 

فأسندت لكل جهاز الاحتیاجات العقاریة للمستثمرین، تلبیة من اجل تحسین المناخ الاقتصادي و 

 مهمة معینة حیث:

قد نصت و  العقاريبط الضّ ل بها الوكالة الوطنیة للوساطة و توفیر الأوعیة العقاریة تتكف_

الوطنیة للوساطة والضبط  المتعلق بإنشاء الوكالة 119-07المرسوم التنفیذي رقم من 03المادة 

الضّبط تتولّى مهمة التسییر والترقیة و یمكن للوكالة أن والمحدد لقانونها الأساسي على: "  العقاري

 .12العقاري للأملاك الخاصّة للدولة .........."

لوطنیة للاستثمارات وتنفیذها یتولاها جهازین هما: الوكالة الوطنیة لتطویر _تأطیر السیاسة ا

تنشا الوكالة وطنیة التي تنصّ:" 03-01من الأمر رقم  06الاستثمار المنشاة بموجب المادة 

المجلس الوطني للاستثمار الذي نصت و 13لتطویر الاستثمار تدعى في صلب النص "الوكالة ""

لاستثمار ل:"ینشا مجلس وطني التي تنصّ  03_01سوم التنفیذي رقم ر من الم 08علیه المادة 

 .14یدعى في صلب النص "المجلس" یترأسه رئیس الحكومة"

إضافة إلى هذه الوكالة نجد لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار وضبط 

أملاك الدولة التي  ، إضافة إلى مدیریة12015- 07 رقم العقار المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي

تسهر هي الأخرى على حمایة أملاك الدولة العامة والخاصة فكلها تتولى ترشید العقار الموجّه 

 .16للاستثمار

معدل للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي،، یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة 119-07من المرسوم التنفیذي  03المادة  12
 المرجع السابق. ومتمم،

 .المرجع السابق، یتعلق بتطویر الاستثمار،معل ومتمم، 03-01من الأمر رقم 06المادة  13
 .، المرجع نفسه08المادة  14
على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار تضمن تنظیم لجنة المساعدة ، ی2007أفریل 23، مؤرخ في 120-07مرسوم تنفیذي رقم  15

  (ملغى) 2007افریل 25، الصادر في 27عددشكیلتها، وسیرها، ج.ر.ج.ج وضبط العقار وت
دیسمبر  02، صادر في 42ج عدد قانون الأملاك الوطنیة، ج. ر.ج. ، یتضمن1990دیسمبر  01مؤرخ في ، 30-90قانون رقم  16

 .2008أوت  3صادر في ، 44ج عدد ، ج. ر.ج.2008جویلیة  20ؤرخ في م، 14-08معدل ومتمم بالقانون رقم  ،1990
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وما یهمنا أكثر في هذه الدراسة هي الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري التي تعتبر 

ستثمار،حیث دعمت بتركیبة بشریة هي الأخرى ضمن الأجهزة التي كلفت بتسییر العقار الموجه للا

تساعدها على أداء المهام المنوطة إلیها(المبحث الأول)، ومن أجل تبیان الطبیعة القانونیة للوكالة 

 نعرج إلى دراسة علاقاتها المختلفة بالأجهزة الأخرى(المبحث الثاني).
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 ولالمبحث الأ 

 العقاريبط الضّ و  الوكالة الوطنیة للوساطةهیكلة 

بغیة إتمام الصلاحیات المسطرة للوكالة الوطنیة للوساطة والضّبط العقاري، دعّمت هذه 

الأخیرة بأجهزة مركزیة المتمثلة في مجلس الإدارة والمدیر العام التي تسمح بتسییر وتنظیم الوكالة 

ي الهیاكل والهیكل اللامركزي المتمثل ف ،(المطلب الأول)17الوطنیة للوساطة والضّبط العقاري

(المطلب  18المحلیة المتضمنة المدیریات الجهویة التي تساهم في الأداء المرن والوظیفي للوكالة

 الثاني).

 مطلب الأولال

 بط العقاريالضّ مركزي للوكالة الوطنیة للوساطة و الهیكل ال

تم حصر الهیكل المركزي للوكالة في مجلس الإدارة والمدیر العام، فتم التفصیل في مجلس 

الإدارة إذ عدد تشكیلة المجلس، مدة العضویة وكذا المهام المخولة له(الفرع الأول) مقارنة بالمدیر 

 العام الذي اكتفى المشرّع بالإشارة إلى طریقة التّعیین والصّلاحیات المخول له(الفرع الثاني).

 الفرع الأول

 مجلس الإدارة

إذ یعد أول ، ط العقاري مجلس الإدارةالضبو  لمركزي للوكالة الوطنیة للوساطةیضم الهیكل ا

هذا المجلس برئاسة یقوم و  ،(أولا)جهاز نص علیه المشرع في الهیكل المركزي للوكالة السالفة الذكر

 .(ثانیا)ف بترقیة الاستثمارات أو ممثل عنهالوزیر المكل

اسي تضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأس، ی119-07تنفیذي رقم من المرسوم ال 11المادة  17
 .معدل ومتمم، المرجع السابق

 منشورة على الموقع:الضبط العقاري تقاریر الوكالة الوطنیة للوساطة و  18
  WWW. ANIREF. DZ 
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وتقییمها ة تشكیلة المجلس هذا ما دفعنا إلى مناقش ،تشكیلة مجلس الإدارة متنوعة الأعضاء

 وكذا دراسة مختلف الصلاحیات التي یتمتع بها.

 أولا: تشكیلة مجلس الإدارة
المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة  119-07من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة حسب نص 

-12للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي الذي عدل وتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

لمكلف بترقیة الاستثمارات أو ممثله ویتشكل المجلس من ا المجلس الوزیریرأس "فإنه  126

 الأعضاء الآتیین:

 زیر المكلف بالجماعات المحلیة و _ممثل عن ال

 أملاك الدولة) / خزینة (  مثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة_ م

 _ممثل عن الوزیر المكلف بالعمران 

 عة التقلیدیة الصناو _ممثل عن الوزیر المكلف بالسیاحة 

 _ممثل عن الوزیر المكلف بالنقل 

 المناجم و _ممثل عن الوزیر المكلف بالطاقة 

 _ممثل عن الوزیر المكلف بالفلاحة 

 _ ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة 

 البیئة "و _ ممثل عن الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة 

الوطنیة للوساطة والضبط العقاري عبارة عن نلاحظ أن تشكیلة مجلس الإدارة التابع للوكالة 

مجموعة من الأعضاء ینتمون لقطاعات مختلفة لها علاقة بالعقار من جهة وبالاستثمار من جهة 

:"...... عند تعداد هؤلاء الأعضاء استعمل الصیغة الآتیةه أخــــــرى، وما أثار انتباهنا أیضا أن

 استنتاج ما یلي: هنا یمكنو ممثل عن الوزیر المكلف ب......" 

_ أن تشكیلة أعضاء المجلس جاءت ممثلة في ممثلي الوزراء الذین ینتمون لوزارات متصلة 

 بقطاعهم. 

10 
 



 الجانب التنظيمي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقـاري            الفصل الأول                     

 

11 
 

إنما غیر من تسمیة الوزارة فجاءت و  "ممثل عن وزارة ......"_المشرع لم یستعمل مباشرة صیغة 

 دائم في تسمیة الوزارات "ممثل عن الوزیر المكلف ب....."، وهذا نتیجة للتغییر ال تحت تسمیة

فإننا سندرس كل قطاع على حدى وتبیان  ،ونظرا لتنوع التركیبة البشریة لمجلس الإدارة

علاقته بالعقار والاستثمار لاكتشاف الهدف من إدراجه ضمن تشكیلة مجلس الإدارة الخاص 

 الضبط العقاري.و للوكالة الوطنیة للوساطة 

 الجماعات المحلیة و_ممثل عن وزارة الداخلیة 1
تعتبر أول وزارة مدرجة في تشكیلة مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 

 اري، فعلاقة هذه الوزارة وطیدة سواء بالعقار أو بالاستثمار. ـــــــالعق

یعد العقار الاقتصادي ركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لأیة دولة، فهذه حیث 

الوزارة مرتبطة بمناطق النشاط الصناعي المتمثلة في الفضاءات الصناعیة فقد أوكلت مهمة 

، وهذا ما یطلق علیه بالعمل الاقتصادي 19وتسییرها إلى البلدیات ثم إلى الوكالات الولائیةتهیئتها 

 .20يالجوار 

فالمرسوم  ،ــــحلیةویحظى العقار الاقتصادي المحلي باهتمام كبیر من طرف الجماعات الم

في  الداخلیة والجماعات المحلیة  یحدد أهم الصلاحیات المخولة لوزارة 247-94 التنفیذي رقم

تمكین الجماعات المحلیة على إعداد مخططاتها التنمویة وفقا للأهداف التي رسمها الاقتصاد 

 .21وطني للتنمیة الاقتصادیة مع احترام الإجراءات المقررة لذلكال

الاجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في و المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع  ت فاطمة،تاتول19

 .12-11، ص ص  2015كلیة الحقوق، الجزائر،  القانون العقاري،، تخصص ونـــــــــــــالقان
ل شـــــــــــهادة الماجســـــــــــــــــــتیر في الوطني للاستثمار: كآلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیعسالي نفیسة، المجلس  20

 .16ص  ،2013بجایة،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،للأعمال عام  قانونتخصص ، القانـــــــــــون
صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات لحدد ی ،1994أوت  10مؤرخ في  247-94تنفیذي رقم من المرسوم ال 13أنظر المادة  21

 .1994أوت  21صادر في ، 53.ج عدد ج.ر. المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، ج
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فالاقتراحات الصادرة حول العقار الاقتصادي تقترحها على الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 

العقاري، كون أن الوزارة غیر مختصة في هذا المجال، فتقوم الوكالة بأخذ هذه الاقتراحات تماشیا 

 .22دامت تهتم بالنشاط العقاري والترقیة العقاریةمع مخططاتها العقاریة ما

الجماعات المحلیة في تشكیلة  و أن إدراج وزارة الداخلیة  إلى نتیجة مفادها توصل في الأخیرنل

مجلس الإدارة التابع للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري دلیل على مساهمتها في التنظیم 

مما یساهم في ترقیة وتطویر الاستثمار وذلك بتوفیر المحكم للعقارات الاقتصادیة المحلیة 

 العقارات التي لا تخلو أیة عملیة استثماریة منها.

 _ممثلین عن وزارة المالیة:2

تلعب وزارة المالیة دور مهم في تنظیم الأسواق العقاریة التي تعد مبدأ أساسي لتنظیم العملیة 

ة التابع ر داوزارة السالفة الذكر في تشكیلة مجلس الإالاستثماریة، لهذا السبب تم إدراج ممثلین عن ال

وممثل عن للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، فیتم تعیین ممثل عن الخزینة العمومیة 

، وهذه الأخیرة تشمل على الدومین العام ویقصد به الأملاك التي تمتلكها الدولة أو 23أملاك الدولة

قانون العام وتخصص للنفع العام وعادة لا تفرض الدولة ثمنا وتخضع بذلك للالعمومیة الأشخاص 

أما الدومین الخاص فهي الأموال ، لاستعمال هذه الأموال ومع ذلك تفرض رسوم على الانتفاع بها

التي تمتلكها ملكیة خاصة وتخضع بوجه عام لأحكام القانون الخاص فیمكن التصرف فیه بالبیع 

 .24أو الشراء

المسندة لوزارة المالیة تنظیم الأملاك الوطنیة والشؤون العقاریة التي  فمن بین الصلاحیات

إلى جانب ذلك فالإدارة المركزیة للوزارة الموضوعة  ،مجال العقاريلها دور أساسي في تنشیط ال

 هذه الأخیرة تتفرع إلى كل عدیدة منها الأملاك الوطنیة و تحت سلطة وزیر المالیة تشمل على هیا

یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها  ،119-07تنفیذي رقم من المرسوم ال 03ادة أنظر الم 22
  .معدل ومتمم، المرجع السابق ،الأساسي

 ، المرجع نفسه 07أنظر المادة  23
 ، نشر على الموقع التالي:ما هو الدومین العام والدومین الخاص وهل یظهر احدهما أو كلالهما بالمیزانیة وبأي جانب یفصح عنه 24

http://www.bayt.com  
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 المنازعات و  فرعیة لعملیات الأملاك الوطنیةل_ المدیریة ا

 _ المدیریة العقاریة للحفظ العقاري وسجل مسح الأراضي 

 العملیات العقاریة مدیریة الفرعیة لإجراء الخیرات و _ ال

 25_المدیریة الفرعیة لأملاك الدولة

الوطنیة  ممنوحة للوكالةفإدراج هذه الوزارة ضمن تشكیلة مجلس الإدارة یعود إلى المهام ال

إذ تقوم بتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة والغرض من تسییرها  ،الضبط العقاريو  للوساطة

 .هو توجیهها للاستثمار

لنتوصل إلى نتیجة مفادها أن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تربطها عدة نقاط 

التي تكون موضوع جرد ینجز باشتراك بوزارة المالیة وخاصة ما یتعلق بالأملاك العقاریة للوكالة 

 .26بین وزارة المالیة والوزارة المكلفة بترقیة الاستثمارات

 العمران _ ممثل عن وزارة السكن و 3

تم إدراج وزارة السكن والعمران في تشكیلة مجلس الإدارة المدرج ضمن الهیكل المركزي 

ات الإستراتیجیة التي تساهم إلى حد للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، كونها من القطاع

 .كبیر في الترقیة العقاریة

فمن بین الاختصاصات المخولة للوزارة تحدید الشروط المتعلقة بتطویر السیاسة الوطنیة 

لك وذ ةالخاصة المتعلقة بالترقیة العقاریة عمومیة كانت أو خاصة، وكذا تسییر الممتلكات العقاری

السوق العقاریة، فوزارة السكن والعمران مرتبطة بالأملاك الوطنیة  معاملاتباقتراح تدابیر ضبط 

 .27وتنظیم سیرها

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، ج. ر.ج.ج 1995فیفري  15، مؤرخ في 55-95من الأمر رقم  02 المادة 25
 . 1995مارس  19، صادر في 15عدد

تضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید ، ی119-07من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  23المادة  أنظر26
 معدل ومتمم، المرجع السابق.الأساســـــي،  قانونها

 2008جویلیة  01لعمران، مؤرخ في صلاحیات وزیر السكن وا، یحدد 189-08ن المرسوم التنفیذي رقمم 02انظر المادة 27
 .2008جویلیة  06صادر في ، 37.ر.ج.ج عددج
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فوزارة السكن والعمران تعمل على تحدید الأراضي والمساحات المبنیة وغیر المبنیة، فتقدم 

فتأخذ  ،28تدابیر من أجل ترشید استهلاكها وتوزیعها حسب اختصاصات الأنشطة المقامة علیها

  .الاقتراحات فتقیم مناطق صناعیة بعیدة عن المباني السكنیةالوكالة بهذه 

فإن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تستمد مختلف  ،وكخلاصة لما سبق

المعلومات والتقاریر حول توجهات الوزارة في إطار الترقیة العقاریة وتحدید العقارات المعنیة بذلك 

صادیة، وهذا دون شك سیؤدي إلى تدعیم الاستثمار خاصة وتبیان مدى مجاورتها للعقارات الاقت

  .ما یتعلق بالاستثمارات العمرانیة

 الصناعة التقلیدیة: _ ممثل عن وزارة السیاحة و 4

قلیدیة لهذا تم مزج الصناعة الت 29،تعتبر الصناعة التقلیدیة مظهر من مظاهر السیاحة

التي تحتل مكانة إستراتجیة هامة بالنظر  السیاحة في وزارة واحدة، فالجزائر تعتبر من الدولو 

، وهذا ما دفعها إلى الاهتمام بهذا القطاع قصد 30لمختلف المؤهلات السیاحیة التي تمتلكها

  .النهوض به فعمدت إلى عدة مخططات توجیهیة لتهیئة السیاحة في الجزائر

لإنشاء 31 فقطاع السیاحة یركز على العقار السیاحي الذي یتطلب نشاطه موارد كبیرة

المرافق السیاحیة الأساسیة من فنادق ومراكز سیاحیة التي تجذب المستثمرین لتجسیدها على 

والدولة الجزائریة قامت بتسهیل إجراءات الاستثمار السیاحي، حیث خصصت  أرض الواقع

مناطق للاستثمار السیاحي یطلق علیها مناطق التوسع السیاحي المتمثلة في كل منطقة أو امتداد 

دراسة حالة ورقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  مدور یحي، التعمیر والیات استهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة: 28
 .10 ، ص2012الهندسة المعماریة، كلیة الهندسة المدنیة، جامعة باتنة، 

، قسم الحقوق، كلیة مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "دور الدولة في منح الامتیاز في قانون الاستثمار الجزائري"بلكعیبات مراد، 29
 .234الجزائر، ص  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم 

    .23، المرجع السابق، ص عسالي نفیسة 30
 .234"، مرجع سابق، ص دور الدولة في منح الامتیاز في قانون الاستثمار الجزائري"بلكعیبات مراد،  31
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ومؤهلة لإقامة منشأة  ومتمیزة طبیعیة، بشریة، إبداعیة، ن الأرض یتمیز بصفات خاصةم

  .32صناعیة

لنتوصل في الأخیر إلى استنتاج أن عضویة وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة في تشكیلة 

مجلس الإدارة الخاص بالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري یساعدها على تصفیة العقارات 

صنیفها، فالوكالة عندما تتجه لتجسید مشاریعها تصنف حافظتها العقاریة إذا ما كانت موجهة وت

 للاستثمار السیاحي أو للاستثمار الصناعي بحسب خصائص وطبیعة ذلك العقار.

 _ممثل عن وزارة النقل:5

یس إدراج وزارة النقل ضمن تشكیلة مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ل

بصدفة، فهذا القطاع دوره جوهري بالنسبة للوكالة وكون هذه الأخیرة تقوم بمشاریع استثماریة أغلبها 

، على هذا الأساس هناك ترابط بین الوكالة والوزارة فهذه الأخیرة تأخذ 33مرتبطة بالترقیة العقاریة

الوكالة لتقاریر لبعض بعین الاعتبار كل الاقتراحات الصادرة من الوكالة، فمثلا عند عرض 

المناطق النائیة التي تحتاج لفك العزلة عنها تقوم الوزارة بتهیئة الطرقات وهذا یدخل في إطار 

 .34الترقیة العقاریة كونها مؤهلة للقیام بالنشاط الترقوي لامتلاكها للمعدات والآلات اللازمة لذلك

ع البني التحتیة وهذا ما یؤثر وكخلاصة لما سبق، فإن وزارة النقل تسهر على تنفیذ مشاری

في ترقیة المشاریع  إیجابا على الحافظة العقاریة للوكالة وترقیتها التي تساهم هي الأخرى

 الاستثماریة.

 

 

 11ج عدد.ج.ر .ج تعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،ی ،2003فیفري  17مؤرخ في ، 01-03من الأمر رقم 11أنظر المادة  32
 2003فیفري  19الصادر في 

33 MAKBOUL elhadi. « présentation de l aniref » seminer sur les zones industrielles et le 
développement locale.bejai.2011, p11. 

عدد ج.ر.ج.ج حدد صلاحیات وزیر النقل، ی ،1989أوت  29مؤرخ في  ،165-89من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة أنظر  34
  .1989أوت  30صادر في ، 36
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 ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم:-6

ضمن التركیبة البشریة لمجلس الإدارة المبرمج في الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للوساطة  

 عقاري تم إدراج وزارة الطاقة والمناجم، فهذا القطاع له صلة وثیقة بالعقار الاقتصادي. والضبط ال

حیث تعمل الوزارة على اقتراح تدابیر تشریعیة وتنظیمیة متعلقة بالنشاطات المنجمیة وشبه 

منجمیة إلى جانب التخطیط لإنشاء منشات منجمیة، فقطاع الطاقة والمناجم مرتبط بالعقار من 

یث تقوم الوزارة باقتراح التدابیر التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاطات المنجمیة والشبه جهة بح

، الذي یعد المنطلق الأساسي للمشاریع 36وكل ذلك یدخل ضمن العقار الاقتصادي ،35المنجمیة

ات ذات الموجهة للاستثمار التي تقوم بها الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، فتستثنى العقار 

الموارد المنجمیة من اختصاصات الوكالة وذلك بتقاریر ودراسات تقدمها للوزارة أثناء اجتماعات 

 الوكالة.

كنتیجة لما سبق، فإن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ووزارة الطاقة والمناجم 

لموجهة لانجاز تلتقیان في نقطة مشتركة وهي التسییر الحسن للأوعیة العقاریة الاقتصادیة ا

 المشاریع الاستثماریة.

 _ممثل عن وزارة الفلاحة 7

تعتبر وزارة الفلاحة من بین الوزارات المدرجة ضمن تشكیلة مجلس الإدارة المخول لصالح 

الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، فهذه العضویة مستجدة في التركیبة البشریة للمجلس، إذ 

بإنشاء المتعلق  119-07، الذي عدل المرسوم التنفیذي رقم 2012تم إدراجها بموجب تعدیل

الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي حیث أن هذه الوزارة لم تكن 

 .37مدرجة في هذا المرسوم

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الصناعة  ،2014أوت  27مؤرخ في  ،241-14من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  35
 .2014سبتمبر  14صادر في ، 52.ج عدد ر.ج. ج والمناجم

 .82، ص المرجع السابقبوحفصة جلاب نعناعة،  36
حدید قانونها لعقاري وتتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط ا، ی119-07المرسوم التنفیذي رقم  من 07انظر المادة  37

 .الأساسي، معدل ومتمم، المرجع السابق
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فوزارة الفلاحة تعتبر القطاع الفلاحي قطاع حیوي كونه یساهم في تحقیق الاكتفاء الذاتي 

، لذلك عمدت الدولة الجزائریة إلى تشجیع المواطنین على استصلاح الأراضي 38دولةلأیة 

واستغلالها بتوفیر الإمكانیات الزراعیة اللازمة خصوصا في المناطق الجنوبیة، كما اعترفت 

 .39بالملكیة الفلاحیة لكل شخص طبیعي أو معنوي یستصلح  أرضا بوسائله الخاصة 

الفلاحة والوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري یركزان كخلاصة لما سبق، فإن وزارة 

على تنظیم مجال واحد وهو العقار الاقتصادي الذي یشمل على العقار الفلاحي ویسعیان لتحقیق 

 هدف موحد هو ترقیة العقار الاقتصادي  الذي ینتج عنه ترقیة الاستثمار.

 :ممثل عن وزارة التجارة -8

إضافة إلى الوزارات السابقة الذكر، تم إدراج وزارة جدیدة ممثلة في وزارة التجارة المدرجة في 

 تشكیلة مجلس الإدارة الخاص للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري. 

فتسعى وزارة التجارة إلى تطبیق مبادئ المنافسة الحرة، بما فیها احترام مبادئ المنافسة الحرة 

متاجرة بالعقار، فتعمل الوزارة أیضا على تقدیم معلومات حول التجارة الداخلیة فیما یخص ال

وهذا ما یساعد الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري من معرفة مدى ازدهار  40والخارجیة

 السوق العقاریة.

وكنتیجة لما سبق فإن إدراج وزارة التجارة ضمن التركیبة البشریة لمجلس الإدارة الخاص 

الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ینعكس إیجابا على أعمال الوكالة حیث تزودها ب

فإذا كانت هذه الأخیرة مزدهرة فإنها تقوم  ،بمعلومات حول العرض والطلب في السوق العقاریة

أما إذا كانت السوق العقاریة في حالة ركود فإنها لا  ،بطرح أصولها العقاریة لكثرة الطلب علیها

 تقوم بطرح أصولها العقاریة للسوق العقاریة نظرا للانعكاس السلبي الذي ینتج عن ذلك. 

 05، عدد مجلة الباحث، "أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الاستثمار الأجنبي"بن قانة إسماعیل، و  بن حمودة محبوب 38
  .64ص   ،2007

 .67المرجع نفسه ، ص  39
، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج.ر.ج.ج 2002دیسمبر  21مؤرخ في  ،453-02المرسوم التنفیذي رقم  للتفصیل أكثر أنظر 40

 .2002دیسمبر  22صادر في ،  05عدد 
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 البیئةزارة التهیئة العمرانیة و _ممثل عن و 9

تعتبر التهیئة العمرانیة كنوع من أسالیب التدخل المباشر سواء بواسطة الأفكار أو القرارات أو 

توطنات البشریة على المستوى المحلي أو وسائل الدراسات لتنظیم وتحسین المعیشة في المس

الإقلیمي أو الوطني وتعتبر التهیئة العمرانیة كأسلوب جدید لتطویر وتنمیة الشبكة العمرانیة 

 . 41البشري للاستیطان

فقد تم الجمع بین قطاع التهیئة العمرانیة وقطاع البیئة في وزارة واحدة وتم إدراجها في تشكیلة 

وكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، وتمارس الوزارة اختصاصات مجلس الإدارة المسطر لل

 تتمثل أساسا فیما یلي:

 الترقیة العقاریة _1

وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة تتولى ترقیة جمیع أنماط فضاءات التراب الوطني وذلك من 

یم المرجعیة لمخطط خلال المساهمة في السیاسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بذلك وضبط الق

، فتساهم الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في تهیئة هذه الأرض وترقیتها 42شغل الأرض

لإقامة تجمعات سكنیة أو منشات صناعیة حسب موقعها الجغرافي ، فالوكالة تقوم بتهیئة هذه 

 ة السكن والعمران.الأرض أما مهمة البناء والتشیید تخول إلى الجهات المختصة نذكر منها وزار 

 مجال البیئة_2

كما أن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تهتم بمراعاة معاییر بیئیة، فهي تسعى 

لتحقیق مبادئ الكفاءة البیئیة باللجوء إلى مواد البناء ذات جودة بیئیة عالیة إلى جانب الاعتماد 

، فهذه 43الفـــــــــــــــــــــوریة للنفایات الصناعیة على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمــــسیة والمعالجة

الأخیرة تكون ناتجة عن الأعمال التي تقوم بها الوكالة لذلك تسعى لمعالجتها كإعادة تصنیعها 

 حتى لا تؤثر سلبا على البیئة.

 .12مدور یحیى، المرجع السابق، ص 41
 .یحدد صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة، ج ،2010أكتوبر  21مؤرخ في  ،258-10من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  42
 .2010أكتوبر  28، صادر في 64ج، عدد .ج ر
 .23تاتولت فاطمة، المرجع السابق، ص  43
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وكنتیجة لما سبق، فإن وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة أمر ضروري في التركیبة البشریة 

جلس إدارة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري لأنها تبین لها المواقع المخصصة لتوطین لم

البرامج الصناعیة، كما تلتقیان في نقطة مشتركة وهي تزوید السوق العقاریة بما تحتاجه من 

 مساحات عقاریة موجهة غالبا لانجاز المشاریع الاستثماریة.

لمدیر عام الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  إضافة إلى كل ما سبق، فإنه یمكن

حضور اجتماعات مجلس الإدارة ویكون له صوت استشاري، كما أنه یمكن أن یستعین مجلس 

 . 44الإدارة بأي شخص من شأنه أن یساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله

 ثانیا:تقدیر تشكیلة مجلس الإدارة 

  .الإدارة نتطرق إلى ایجابیات هذه التشكیلة وكذا سلبیاتهالتقییم تشكیلة مجلس 

 _الایجابیات:1

الذي عدل  126-12تم ضم كل القطاعات المتصلة بالعقار في المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید 119 -07المرسوم التنفیذي رقم 

ة في الفلاحة والتجارة اللذان یعتبران مقیاس لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في قانونها الأساسي المتمثل

أیة دولة، وضم هذه الوزارتین سیولد التجانس بینهما مما یؤدي إلى تحریر العقار من جمیع أشكال 

 الإجراءات الإداریة المعقدة والمتعددة وهذا ما ینتج سیاسة عقاریة ناجحة ومحكمة دون ثغرات. 

 بیاتالسل _2

رغم تسجیل نقاط ایجابیة في تشكیلة مجلس الإدارة الخاص بالوكالة الوطنیة للوساطة 

والضبط العقاري إلا أن ذلك لا یمنع من تسجیل نقطة سلبیة المتمثلة أساسا في إقصاء وزارة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تشكیلة مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

المتعلق  119-07الذي عدل المرسوم التنفیذي رقم 126-12صدور المرسوم التنفیذي رقم  عند

وتحدید  الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريتعلق بإنشاء ، ی119-07المرسوم التنفیذي رقم  من 02الفقرة  07أنظر المادة  44
 .، معدل ومتمم، المرجع السابققانونها الأساسي
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فمادام أن الوكالة تهتم بمناطق النشاط  45بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،

الصناعي التي تعتبر فضاءات ذو مساحات ذات حجم صغیر مجهزة لإنشاء الصناعات الصغیرة 

، لذلك فإن عضویة وزارة 46ةیعاب مشاریع المؤسسات الصغیرة والمتوسطوالمتوسطة لاست

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمر ضروري في تشكیلة مجلس الإدارة الخاص بالوكالة الوطنیة 

 للوساطة والضبط العقاري.

 ثالثا: صلاحیات مجلس الإدارة 

الوكالة الوطنیة للوساطة  عمالیمارس مجلس الإدارة وظائف عدیدة منها ما یتعلق بتسییر أ

 والضبط العقاري و أخرى متعلقة بتنظیمها.

 _مهمة مجلس الإدارة في تسییر أعمال الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري:1

 تتمثل هذه المهمة أساسا في اجتماعات ومداولات مجلس الإدارة 

 ت مجلس الإدارة أ_ اجتماعا

فإن مجلس الإدارة یسیر هذه  ،للوساطة والضبط العقاري بغیة التسییر الحسن للوكالة الوطنیة

 الوكالة عن طریق عقد اجتماعات سواء عادیة أو استثنائیة.

 _اجتماعات عادیة

یجتمع مجلس الإدارة في دورة عادیة بناء على طلب من رئیس المجلس المتمثل في الوزیر 

، فالأصل أن مجلس ي السنةمرات ف المكلف بترقیة الاستثمارات أو ممثله,ویقوم بالاجتماع ثلاثة

الإدارة یعقد اجتماعات عادیة في الظروف العادیة للتسییر أعمال الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 

العقاري، أما الاستثناء یتمثل في عقد اجتماعات استثنائیة تكون بناء على طلب من الوزیر المكلف 

ر العام من الوكالة، وإن لم یطلب ذلك لا الرئیس بترقیة الاستثمارات أو ممثله أو بطلب من المدی

، یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة  45
 الأساسي، معدل ومتمم، المرجع السابق.

 .13المرجع السابق، ص  ،ةتاتولت فاطم 46
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ولا المدیر العام الخاص بالوكالة فإنه یمكن أن یكون عقد الاجتماع الاستثنائي بناء على طلب 

 .47ثلثي أعضاء مجلس الإدارة 

 اجتماعات استثنائیة:-

عات عادیة خلافا للدورة العادیة هناك دورة استثنائیة، فالأصل أن مجلس الإدارة یعقد اجتما

في الظروف العادیة لتسییر أعمال الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، أما الاستثناء یتمثل 

في عقد اجتماعات استثنائیة تكون بناءا على طلب من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات أو ممثله 

مدیر العام الخاص بالوكالة أو بطلب من المدیر العام للوكالة، وإن لم یطلب ذلك لا الرئیس ولا ال

الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، فإنه یمكن أن یكون عقد الاجتماع الاستثنائي بناءا على طلب 

 .  48ثلثي أعضاء مجلس الإدارة

  ب_ مداولات مجلس الإدارة

منح لمجلس الإدارة صلاحیة عقد مداولات من أجل تسییر أعمال الوكالة الوطنیة للوساطة 

وفي حالة  49عقاري، فمداولات مجلس الإدارة لا تصح إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلسوالضبط ال

فإن مجلس الإدارة لا یعقد مداولاته إلا بعد مرور  ،عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك

) أیام من التاریخ المحدد لعقد الاجتماع وهذا استثناء نظرا لعدم بلوغ النصاب 08ثمانیة (

 .50القانوني

تعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها ، ی119-07المرسوم التنفیذي رقم من  01الفقرة  16المادة  47
  .الأساسي، معدل ومتمم، المرجع السابق

 ، المرجع نفسه.02الفقرة  16المادة  48
 .، المرجع نفسه 01الفقرة  17المادة  49
  .، المرجع نفسه02الفقرة  17انظر المادة 50
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إلى أعضاء مجلس الإدارة ویجب  الاستدعاءبعد ذاك یقوم  رئیس المجلس أو ممثله بإرسال 

، 51یوم على الأقل قبل التاریخ المحدد لعقد الاجتماع 15أن تكون مرفقة بجدول أعمال وذاك خلال

 .52لكن استثناء یمكن تقلیص المدة إلى ثمانیة أیام في الدورات الاستثنائیة

وفي حالة تساوي 53لات مجلس الإدارة یكون بالأغلبیة البسیطةأما التصویت في مداو 

 ولتحریر هذه المداولات یجب توفر شرطین:54الأصوات یرجح صوت الرئیس

_تحرر المداولات في محاضر تكون موقعة من طرف الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات أو ممثله 

 55و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر علیه من طرف مجلس الإدارة

یجب أن یوافق الوزیر المكلف بترقیة  أیام من التاریخ المحدد لعقد المداولة 10_ بعد مرور 

 .56الاستثمارات أو ممثله على هذه المحاضر حتى تأخذ قیمتها القانونیة

 الضبط العقاري و تنظیم أعمال الوكالة الوطنیة للوساطة  مة مجلس الإدارة في_ مه2

  نظیم أعمال الوكالة عدة مهام یمكن حصرها فیما یلي:في تتتفرع عن مهمة مجلس الإدارة 

اقتراح ودراسة مشاریع مخططات التنمیة الخاصة بالوكالة سواء على المدى القصیر المتوسط 

 بطة بهاوالطویل وإعداد تنظیم البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة، إضافة إلى تحدید المیزانیة المرت

إعداد البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة وتنفیذه خلال السنة المبرمجة  فعند بدایة كل سنة مالیة یتم

 مع تخصیص المیزانیة اللازمة لتنفیذ هذه البرامج. 

إضافة إلى ذلك، فإن مجلس الإدارة یقوم بدراسة مختلف النشاطات التي قامت بها الوكالة 

التكفل بجمیع المساهمات التي وینفرد بوضع الشروط العامة لإبرام مختلف والعقود والاتفاقیات و 

، یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  18المادة 51
 الأساسي، معدل ومتمم، المرجع السابق.

  .، المرجع نفسه02الفقرة  18انظر المادة 52
 ، المرجع نفسه.01 الفقرة 19المادة  53
 .، المرجع نفسه02الفقرة 19نظر المادة 54
 ، المرجع نفسه.01الفقرة 09المادة ا55
 ، المرجع نفسه.02الفقرة  09المادة56
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یدفعها المستثمرون الذین یتخذون من الوكالة آلیة لتجسید مشاریعهم الاستثماریة وكذا دراسة 

 .57حسابات حصائل النتائج المحصلة علیها

ویسعى مجلس الإدارة أیضا لتحدید النتائج المترتبة عن كل نشاط قامت به الوكالة بتنظیم 

عمالها بعد نهایة كل سنة مالیة ووضع تقاریر دوریة وسنویة لمحافظي وتحدید التقریر السنوي لأ

حسابات الوكالة، إلى جانب ذلك فإن مجلس الإدارة ینظم الهبات والوصایا وتخصیصها وفقا 

 للقوانین والتنظیمات المعمول بها.

فة ویسعى مجلس الإدارة إلى وضع النظام الداخلي للوكالة وذلك من أجل تنظیم مهامها إضا

فعلى مجلس الإدارة أن یأخذ بكل مسألة من شأنها تحسین أعمال الوكالة  ،إلى كل المهام السابقة

 .58الوطنیة للوساطة والضبط العقاري المقترحة من المدیر العام

 
 الفرع الثاني

 دیر العامـــالم

یعتبر المدیر العام الجهاز الثاني في تركیبة الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة للوساطة 

والضبط العقاري ولدراسة هذا الجهاز والتفصیل فیه نتطرق إلى طریقة تعیین المدیر العام وكذا 

 المهام المخولة له. 

 أولا:تعیین المدیر العام 

والضبط العقاري بموجب المرسوم الرئاسي  یعین المدیر العام للوكالة الوطنیة للوساطة 

ویتم إنهاء مهامه  ،فسلطة التعیین منحت إلى رئس الجمهوریة وذلك في إطار التنظیم المعمول به

 .59بالأشكال نفسها

 

د قانونها الأساسي یحدتتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري و ، ی119-07المرسوم التنفیذي رقم  من ،08المادة  57
 .بقاومتمم، المرجع السمعدل 

 .المرجع نفسه 58
 ، المرجع نفسه.21المادة  59
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 صلاحیات المدیر العام  :ثانیا

یمارس المدیر العام صلاحیات عدیدة، فمن جهة المدیر العام یعتبر جهاز إداري یتولى إدارة 

الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، ومن جهة أخرى یعتبر كجهاز منفذ وخاضع لقرارات 

 مجلس الإدارة.

 العام كجهاز إداري  _ المدیر1

یمارس المدیر العام مهام إداریة تتمثل في سلطة التعیین والعزل لمستخدمي الوكالة ویمارس 

انب ذلك، یبرم الصفقات والعقود والاتفاقیات السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الوكالة إلى ج

والاتفاقات في التشریع والتنظیم المعمول به مع إبرام القروض التي تحتاج إلیها الوكالة وفقا 

 .60للإجراءات الإداریة 

 _ المدیر كجهاز منفذ وخاضع لقرارات مجلس الإدارة2

لتزم المدیر العام للوكالة یظهر المدیر العام أیضا كجهاز منفذ وخاضع للقوانین، لذلك ی

الذي یعده  الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بخضوعه للتنظیم والنظام الداخلي الخاص بالوكالة

تقریرا سنویا عن النشاطات التي قامت  یعد المدیر العام في نهایة كل سنة مالیةو  مجلس الإدارة،

فیقوم بإرسالها إلى السلطة الوصیة  بها الوكالة مرفقا بحصائل ونتائج الحسابات المحصل علیها،

 بعد مداولة مجلس الإدارة ویجب أن یضمن بأن السلطة الوصیة تقوم بإرساله إلى وزارة المالیة

فیتولى المدیر العام تمثیل الوكالة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة فهو التزام یقع علیه یجب تنفیذه 

ذلك یسهر على تنفیذ إجراءات الرقابة الخارجیة كما أنه بإمكانه التقاضي باسمها، إضافة إلى 

 .61وإعداد البیانات التقدیریة لنشاطات الوكالة 

                  

 

، یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي 119-07، من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة 60
 السابق. معدل ومتمم، المرجع

 المرجع نفسه. ،22المادة  61
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 المطلب الثاني

 الهیكل اللامركزي

الضبط العقاري على ضم مركزي للوكالة الوطنیة للوساطة و اقتصرت تشكیلة الهیكل اللا

هیاكل محلیة وما نلاحظه أن المرسوم التنفیذي رقم المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة 

والضبط العقاري لم یفصل في هذا الجزء المتعلق بالهیكل اللامركزي للوكالة واكتفى بالإشارة إلى 

 إمكانیة إنشاء هیاكل محلیة في أي مكان من التراب الوطني. 

همنا في هذا الشق من الدراسة هو تبیان هذه الهیاكل المحلیة وتعدادها(الفرع الأول) ما ی

 إضافة إلى الهدف من إنشائها (الفرع الثاني). 

 الفرع الأول

 الهیاكل المحلیة تعداد

في المدیریات الجهویة  الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تتمثل الهیاكل المحلیة للوكالة

 ب الوطني، ولهذه المدیریات ولایة تتبعها وهي كالأتي: الموزعة على الترا

اصمة تیبازة الجزائر الع : یمتد اختصاصها للولایات التالیة:مدیریة جهویة في الجزائر العاصمة_ 

 بومرداس، تیزي وزو

یمتد اختصاصها للولایات التالیة: سطیف، برج بوعریریج، المسیلة مدیریة جهویة في سطیف: 

 بسكرةبجایة، باتنة، 

عنابة، الطارف، قالمة، سكیكدة،  یمتد اختصاصها للولایات التالیة: مدیریة جهویة في عنابة:

 سوق اهراس، تبسة

یمتد اختصاصها للولایات التالیة: البلیدة، عین الدفلى، الشلف، المدیة مدیریة جهویة في البلیدة: 

 62البویرة

 .48"الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في التشریع الجزائري"، المرجع السابق، ص بلكعیبات مراد،  62
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التالیة: تیارت، تیسمسیلت، الاغواط، الجلفة یمتد اختصاصها للولایات مدیریة جهویة في تیارت: 

 البیض

: یمتد اختصاصها للولایات التالیة: وهران، عین تیموشنت، مستغانم مدیریة جهویة في وهران

 معسكر، غلیزان

 .ادرار، بشار، تندوف اختصاصها للولایات التالیة:یمتد مدیریة جهویة في ادرار: 

ا للولایات التالیة: تلمسان، سیدي بلعباس، سعیدة : یمتد اختصاصهمدیریة جهویة في تلمسان

 النعامة

یمتد اختصاصها للولایات التالیة: غردایة، ورقلة، الوادي، تمنراست مدیریة جهویة في غردایة: 

 63الیزي

 64الرئیس ویساعده مساعد مكلف بالإدارة  وأمانة عامة یسیر المدیریة الجهویة طاقم مكون من

 الفرع الثاني

 شاء الهیاكل المحلیةنالهدف من إ

یتجلى الهدف الأساسي من إنشاء الهیاكل المحلیة والتي من شانها تدعیم الوكالة الوطنیة 

للوساطة والضبط العقاري في جذب المستثمرین والاستجابة لانشغالاتهم، وتتربع هذه الهیاكل 

وكالة على المستوى المحلیة تقریبا لكافة التراب الوطني مما یسمح بالتنظیم الوظیفي لمهام ال

اللامركزي خاصة ما یتعلق بمعالجة الملفات التقنیة للأصول العقاریة الموجودة بحوزة الوكالة 

وتحلیل ملفات المستثمرین، إضافة إلى منح الامتیاز على الأصول العقاریة المبنیة وغیر 

الجواري للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط بنیة، كما تقوم هذه المدیریات الجهویة بالتمثیل ــــــــــــــــــالم

 65العقاري

 

 49 -48ص ، بلكعیبات مراد، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 63
 للوساطة والضبط العقاري، المرجع السابق.تقاریر الوكالة الوطنیة  64
 المرجع نفسه. 65

                               



 الجانب التنظيمي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقـاري            الفصل الأول                     

 

27 
 

 الثاني المبحث

 الأخرىلوساطة والضبط العقاري بالأجهزة علاقة الوكالة الوطنیة ل

وتضافر جهود كل الأجهزة المتصلة   لتكون الإستراتیجیة العقاریة ناجعة لابد من توافد

ثل الدولة لتسییر ملف العقار لهذا بادرت السلطات العامة بإنشاء وكالات تم 66بالعقار،

 وبالخصوص ذلك الموجه للاستثمار والتي من شأنها تحسین وتهیئة مناخ ملائم لجلب المستثمرین.

ولتتمكن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري من أداء المهام المنوطة لها، فهي تربطها 

ل) وصولا إلى أجهزة تهتم بتسییر علاقات مع أجهزة أخرى بدایة من السلطة الوصیة (المطلب الأو 

 الأوعیة العقاریة (المطلب الثاني) وأجهزة تتخصص في المجال الاستثماري (المطلب الثالث).

 المطلب الأول

 الضبط العقاري بالسلطة الوصیةعلاقة الوكالة الوطنیة للوساطة و 

لوصیة بموجب نص تم الإقرار بعلاقة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مع السلطة ا

المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط  119-07من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 

 "...… تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثماراتلة توضع الوكاالعقاري التي تنص "

ل) وینتج كما أن طبیعة العلاقة بین الوكالة والسلطة الوصیة تأخذ عدة مظاهر (الفرع الأو 

 عنها عدة أثار (الفرع الثاني).

 الفرع الأول

 السلطة الوصیةلوساطة والضبط العقاري و مظاهر العلاقة بین الوكالة الوطنیة ل

والسلطة الوصیة في والضبط العقاري  یتبین مظاهر العلاقة بین الوكالة الوطنیة للوساطة

 ناحیتین: 

 

 .98المرجع السابق، ص بوحفصة جلاب نعناعة، 66
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 من الناحیة العضویة : أولا

العضوي، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري لها رابطة قویة بالسلطة من الجانب 

الوصیة ویظهر ذلك من خلال تواجد الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، والذي یستأثر رئاسة الوكالة 

الوطنیة للوساطة والضبط العقاري والذي یعتبر عضو من أعضاء الحكومة والفاعلین فیها 

فتشكیلة  67ذلك یمكن لممثل الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار أن یترأس الوكالة أیضا،بالإضافة إلى

  .الوكالة تضم مجموعة عن ممثلي الوزراء الذین لهم علاقة بمجال العقار ومجال الاستثمار

وتبعا لذلك تبرز بوضوح علاقة التبعیة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بالسلطة 

العضویة، كما یعتبر مؤشر بان دور الوكالة لا یتحقق إلا ببروز السلطة  الوصیة من الناحیة

 الوصیة و التي تلعب دور بالغ الأهمیة.

 من الناحیة الوظیفیة ثانیا: 

بالرجوع إلى المهام المخولة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، نجد أن هناك ترابط 

ام الوكالة بالمهام والصلاحیات المنوطة لها حیث وظیفي  بالسلطة الوصیة ویتجلى ذلك عند قی

 تقوم بتقدیم كل التقاریر والاقتراحات للسلطة الوصیة التي بدورها تأخذها بعین الاعتبار.

كما تتولى تمثیل الدولة وزارة الصناعة وترقیة الاستثمار في مجال الاستثمار الصناعي وذلك 

التي تستند علاقتها مع الوكالة الوطنیة للوساطة بموجب قرارات منح الامتیاز بالمزاد العلني 

 68والضبط العقاري بعد إعلانها لجمهور المستثمرین الصناعیین.

فجمع وتداخل صلاحیات كل من الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مع السلطة 

التي تتكفل الوصیة یتولد عنه إستراتیجیة ناجحة، بالإضافة إلى تنفیذ وتحقیق مخططات الحكومة، و 

 الوكالة باتخاذ كل الإجراءات والتدابیر التي تدخل ضمن اختصاصه.

، یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها 119-07 رقم من المرسوم التنفیذي 02تنص المادة  67
 .الاستثمارات"" توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة على معدل ومتمم، المرجع السابق، الأساسي،

 .11، المرجع السابق، ص "في التشریع الجزائري كالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريالو "بلكعیبات مراد، 68
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وهذا التداخل بین الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بالسلطة الوصیة یولد  التنسیق 

 والترابط من خلال اشتراكهما في تنظیم مجال واحد ما ینتج عن ذلك عدة أثار. 

 الفرع الثاني

 الضبط العقاري بالسلطة الوصیةكالة الوطنیة للوساطة و علاقة الو أثار 

ینجر عن علاقة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري أثار عدیدة تأخذ البعض منها 

 طابع إیجابي والبعض الأخر طابع سلبي.

 أولا: الآثار الإیجابیة

في الوزیر  خضوع الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري للسلطة الوصیة المتمثلة

المكلف بترقیة الاستثمارات یساعد ویساهم على تنفیذ سیاسة الحكومة المتعلقة بمجال العقار وكذا 

 برمجة مخططاتها على ارض الواقع.

تلعب الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري دور الوسیط بین المستثمرین والدولة ممثلة 

ة بتقریب المستثمرین الصناعیین بالسلطة المانحة بوزارة ترقیة الاستثمار وتتمثل هذه الوساط

وبالتالي فان دور الوكالة لا یتحقق إلا بالتنسیق  مع السلطة الوصیة، ما یؤدي بتثمین  69للامتیاز،

 العلاقات وتحسین السیاسة العقاریة. 

 كما تساعد العلاقة التي تجمع الجهازین على تفادي كل المعیقات التي تواجه المســـتثمرین

وبالتحدید فیما یخص العقار وذلك بالسهر على اخذ كل التدابیر التي تدخل ضمن اختصاصها، 

فوضع الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تحت وزارة ترقیة الاستثمارات یعتبر ضمانا أمام 

 المستثمرین خاصة الأجانب بسبب تفعیل المهام المنوطة إلیهم. 

 ثانیا: الآثار السلبیة 

أنها غیر  باعتبار یة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ینجر عنها أثار سلبیةتبع

  مستقلة استقلالیة مطلقة، وهذا ما یضعف من أداء مهامها بحیادیة.

 .55المرجع السابق، ص  ،"الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مراد،"بلكعیبات  69
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فسلطة التعیین  ،70فالتركیبة البشریة تعتبر معیار حاسما في معرفة درجة الاستقلال العضوي

یعینون بموجب مراسیم رئاسیة، فبالتالي هناك تبعیة من الناحیة  غیر مخولة للوكالة وإنما أعضائها

العضویة  وهذا ما یسلم بالأمر بأن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري لها تبعیة شدیدة 

 بالسلطة الوصیة. 

 الثانيالمطلب 

 علاقة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بالأجهزة ذات الطابع العقاري

، وفي 71العقار دور كبیر في التنمیة الاقتصادیة  من خلال تسهیل الاستثمار وضمانه یلعب

الحقیقة العقار الاقتصادي موجود لكن كیفیة استغلاله وطبیعته والأجهزة المسیرة له هو العامل 

الذي أدى بعرقلة المستثمر في انجاز مشاریعه الاستثماریة، لهذا بادرت الدولة الجزائریة باتخاذ 

  .لإجراءات المناسبة من خلال خلق إدارات تقوم بتنظیم وتسییر الأوعیة العقاریةا

فإلى جانب وجود الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري كآلیة لتسییر العقار الموجه 

للاستثمار هناك أجهزة أخرى تتدخل أیضا في هذا الشأن والتي تجمعهما علاقات بارزة فنجد 

وضبط  اتتحدید الموقع وترقیة الاستثمار  الدولة (الفرع الأول) ولجنة المساعدة علىمدیریة أملاك 

 العقار (الفرع الثاني) 

 الفرع الأول

 علاقة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مع مدیریة أملاك الدولة

یة قائمة ولازلت هذه المدیر  1948أنشأت مدیریة أملاك الدولة إبان الفترة الاستعماریة سنة 

 بمهمة تسییر العقار الذي یلعب دور هام في مجال الاستثمار. 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، 70
  68، ص 2007الجزائر، 

 .229، ص السابق، المرجع "دور الدولة في منح الامتیاز في القانون الجزائري "بلكعیبات مراد، 71
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ولاستنباط العلاقة بین الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مع مدیریة أملاك الدولة  

  .نعرج إلى دراسة المركز القانوني لهذه المدیریة أولا، ثم الإشارة إلى طبیعة العلاقة بین الجهازین

 أملاك الدولة مدیریة أولا: دور 

تعتبر مدیریة أملاك الدولة الهیئة المكلفة بالحمایة والمحافظة على أملاك الدولة الخاصة إذ 

تقوم بدور الخبیر والموثق لفائدة الدولة وجماعاتها المحلیة عند تقییم أفرادها كل الممتلكات العقاریة 

خرى، كما خولت لهذه المدیریة مجموعة من والمنقولة التي تمتلكها الدولة والهیئات العمومیة الأ

 72المهام وكذا صلاحیات من أجل تعزیز دورها في تسییر العقار.

 _ مهام مدیریة أملاك الدولة 

إن دور ومهمة إدارة أملاك الدولة لا تنحصر فقط في تحصیل الجبایة المالیة للدولة أو تنفیذ 

الممتلكات العمومیة في ظل الشروط التي تضمن نفقات عمومیة بل ترمي كذلك إلى تنظیم وتسییر 

نها المساس بالأملاك أكما تسعى أیضا إلى تفادي كل التصرفات التي من ش ،حقوق الدولة

الوطنیة، إضافة إلى مراقبة كل الشروط الشكلیة والموضوعیة المتعلقة بوثائق الملكیة العمومیة 

 .73والخاصة

انونیة للجماعات في مجال العملیات العقاریة كما خولت للمدیریة صلاحیة المساعدة الق

الممتلكات الخاضعة للحراسة القضائیة الإداري لأملاك الدولة الشاغرة و بالإضافة لتولیها التسییر 

 تحصیل عائداتها.رات والمنقولات و والقیام ببیع العقا

 بط العقاري ثانیا طبیعة العلاقة بین مدیریة أملاك الدولة والوكالة الوطنیة للوساطة والض

   استغلال وحمایة أملاك الدولة الخاصة منها والعامةتفید مدیریة أملاك إلى استعمال و 

ن المدیریة تعد كمرجع أساسي في معظم القرارات التي تتخذها الوكالة الوطنیة للوساطة إوبذلك ف

 والضبط العقاري .

 .62صالمرجع السابق،  ،مدور یحي 72
  .63صالمرجع نفسه،  73
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شروط وكیفیات منح المحدد ل 153 -09رقم من المرسوم التنفیذي  13حیث تنص المادة 

المستقلة المحلیة والأصول الفائضة  ل التابعة للمؤسسات المستقلة وغیرالامتیاز على الأصو 

العقاریة المتكونة من الأصول  "یسند تسییر الحافظةالتابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

للوساطة والضبط المتبقیة والأصول الفائضة المسترجعة تدریجیا........إلى الوكالة الوطنیة 

العقاري على مستوى الولایة المعنیة على أساس اتفاقیة تبرم بین مدیریة أملاك الدولة المختصة 

 74إقلیمیا والهیئة المحلیة المسیرة المعنیة التي تعمل على حساب الوكالة "

من خلال الصلاحیات الواسعة الممنوحة لمدیریة أملاك الدولة، یتجلى بوضوح علاقة التبعیة 

والتكامل مع الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویتضح ذلك ضرورة الاتفاق بشان أي 

الذي تتولى مدیریة و  اعیة التي تدخل ضمن الملك الخاصعملیة متعلقة بتسییر المناطق الصن

 أملاك الدولة حمایته.

 الفرع الثاني

تحدید  اعدة علىعلاقة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مع لجنة المس

 وضبط العقار اتالموقع وترقیة الاستثمار 

وضبط العقار من بین الأجهزة  اتتحدید الموقع وترقیة الاستثمار  تعتبر لجنة المساعدة على

 التي تختص بتنظیم العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. 

كیفیات منح المحدد للشروط و  11-06وقد تم الإشارة إلى هذه اللجنة بموجب الأمر رقم 

ثم 75الامتیاز على الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة 

حدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول ، ی2009ماي  04، مؤرخ في153-09 ن المرسوم التنفیذي رقمم 13المادة  74
ادیة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلیة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتص

  .2009ماي  06صادر في ، 27وتسییرها، ج.ر.ج.ج عدد
الموجهة لانجاز التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة شروط وكیفیات منح الامتیاز و دد ح، ی11-06 أمر رقم 75

 مشاریع استثماریة، المرجع السابق
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المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید  20-10تم تنظیمها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .76الموقع وترقیة الاستثمار وضبط العقار وتشكیلها

كما دعمت اللجنة بتشكیلة وصلاحیات تساعدها على تسییر الأوعیة العقاریة وخلق روابط 

 مع أجهزة تسییر وتنظیم العقار الموجه للاستثمار. 

 وضبط العقار اتیة الاستثمار أولا: المركز القانوني للجنة المساعدة على تحدید الموقع وترق

)CALPIREF( 

اجل ترقیة الاستثمار إلا انه ما نلاحظه أن المشرع دعمت اللجنة بهیكلة وصلاحیات من 

تع بها هذه اللجنة والتي یترأسها الوالي الجزائر لم یسن الصفة القانونیة ولا الطبیعة القانونیة التي تتم

 .77المخول إقلیمیا بالإضافة إلى ذلك فإن رأي اللجنة استشاري

  وضبط العقار اتستثمار ترقیة الاتحدید الموقع و لجنة المساعدة على تشكیلة _ 1

تتشكل اللجنة من ممثلي مجموعة الوزراء الذین لهم علاقة بترقیة الاستثمار وهذه اللجنة 

یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید  20-10 التنفیذي رقم  المرسومفقد عدد  یترأسها الوالي،

 اللجنة حیث تضم لةفي تشكیالوزارات الممثلة الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلها 

وزارة الثقافة، وزارة ي وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وزارات والمتمثلة ف 04 إضافة مع عضو 25

 . 78الموارد المائیة وكذا وزارة البیئة

 ضبط العقار و  اتید الموقع وترقیة الاستثمار _ مهام لجنة المساعدة على تحد 2

ختصاصات التي تسمح وتساعد على تنظیم وتسییر عهدت للجنة مجموعة من المهام والا

الأوعیة العقاریة الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة وتتمثل في إنشاء بنك المعلومات حول 

، یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 2010جانفي  12مؤرخ في  20-10مرسوم تنفیذي رقم 76
  2010جانفي  17، صادر في  04وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج.ر.ج.ج عدد 

قانون  تخصص شهادة الماجستیر في القانون،، مذكرة لنیل 04-06بوشنه لیلى، النظام القانوني لعقد الامتیاز في ظل الأمر رقم  77
 .22، ص 2013 ،حقوق، جامعة بجایةالكلیة  عام للأعمال،

،  یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط 20-10من المرسوم التنفیذي 03انظر نص المادة  78
 العقار وتشكیلتها وسیرها، المرجع السابق.
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العرض العقاري على مستوى الولایات من أجل مساعدة المستثمرین لإقامة المشاریع 

الخاصة لإنشاء قة بالترقیة العقاریة العمومیة و ات المتعلالاستثـــــــــــــماریة، بالإضافة إلى تشجیع المبادر 

الأراضي الموجهة لاستقبال الاستثمارات كما خولت للوكالة اقتراح مناطق صناعیة لإنشاء مشاریع 

 .79استثماریة مع مساهمتها في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار

على تحدید  لجنة المساعدةساطة والضبط العقاري و ة بین الوكالة الوطنیة للو ثانیا: مظاهر العلاق

 ضبط العقار و  الاستثمار الموقع و ترقیة

 من الناحیة الوظیفیة ن الجهازین من الناحیة العضویة و تبرز العلاقة بی

 العضویة_ من الناحیة 1

ما یمیز طبیعة تشكیلة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري أن أعضائها عبارة عن 

مجموعة ممثلین الوزراء هي نفسها الوزارات الممثلة داخل لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 

 الاستثمار وضبط العقار، وهذا ما یمیز شكل العلاقة على أنها علاقة متجانسة.

لهذا نستنتج بأن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ولجنة المساعدة على تحدید 

تطابق في كیفیة یؤدي إلى الهذا ما ط العقار جهازان متناسقان و الاستثمارات وضب الموقع وترقیة

 التعامل مع العقار الموجه للاستثمار. 

 _ من الناحیة الوظیفیة 2

تعتبر لجنة المساعدة إلى تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار من بین أهم 

من المرسوم  02العقاریة وهذا ما یتضح من المادة  الأجهزة التي تتكفل بتنظیم  وتسییر الأوعیة

المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات  20-10رقم التنفیذي

،  یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار 20-10ن المرسوم التنفیذيم 02المادة 79
 وتشكیلتها وسیرها، المرجع السابق.
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".....تتكفل اللجنة بالمهام.....تشجیع المبادرات المتعلقة بالترقیة وضبط العقار وتشكیلها وسیرها 

 .لاستقبال الاستثمارات مهیأة ومجهزةأراضي  لعمومیة أو الخاصة لإنشاءالعقاریة ا

، وهذا ما یوضح 80وبالمقابل مهمة الوكالة هي تسییر الحافظة العقاریة إلى جانب ترقیتها

إضافة إلى تداخل الوظائف الذي یساعد على تعزیز  ،مجال الاشتراك والتداخل بین الجهازین

 وأكبر الحصول على تنظیم أفضل للعقار الصناعي باعتباره حجر الأساس لكل مشروع استثماري

 عائق یواجه المستثمرین المحلیین والأجانب. 

أن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بأمس الحاجة لهذا  استنتاج، لذلك نتوصل إلى

نه لإنجاز إوع من العلاقات من أجل تحقیق مهامها والوصول لأفضل النتائج، إضافة إلى ذلك فالن

المشاریع الاستثماریة یتطلب من المستثمر اللجوء إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

في  ك لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار اللتان لهما دورلوكذ

تحدید الموقع الملائم للمشروع الاستثماري وتوفیر الوعاء العقاري الذي یتناسب مع طبیعة استثماره 

 وبالخصوص لما یتعلق الأمر بمستثمر أجنبي.

 لثالثالمطلب ا

 الاستثماریةالضبط العقاري بالأجهزة علاقة الوكالة الوطنیة للوساطة و 

الاستثمار واستقطاب المستثمرین استحدث المشرع نظر لحاجة الدولة إلى تحسین مناخ 

 .81الجزائري في القانون المتعلق بتطویر الاستثمار أجهزة كلفت بترقیة الاستثمار

حیث تربط الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري علاقة قویة مع المجلس الوطني 

 الاستثمار (الفرع الثاني).  لتطویر الاستثمار (الفرع الأول) وكذا مع الوكالة الوطنیة لتطویر

 

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي  ،119-07من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  80
 المرجع السابق. ل ومتمم،معد

 المتعلق بتطویر الاستثمار، معدل ومتمم المرجع السابق.  21و 18، بالخصوص المواد 03-01للتفصیل أكثر أنظر الأمر  81
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 الأولالفرع 

 الضبط العقاري بالمجلس الوطني للاستثمارعلاقة الوكالة الوطنیة للوساطة و 

سد المشرع الجزائري الفراغ الموجود في قانون الاستثمار، الذي كان فاقد إلى جهاز 

المتعلق  03-01استراتیجي یلعب دور هام في الترقیة الاستثماریة وذلك بصدور الأمر رقم 

 .82، الذي یرأسه رئیس الحكومةبتطویر الاستثمار أین أنشأ المجلس الوطني للاستثمار

ولتحدید العلاقة التي تربط المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 

 العقاري یقتضي الأمر الإشارة إلى المركز القانوني للمجلس ثم إلى استنباط العلاقة التي تجمعهما. 

 )CNI (أولا المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار

تم تنظیمه  0383-01لأول مرة بموجب قانون الاستثمار رقمنشأ المجلس الوطني للاستثمار أ

 .35585-06رقم  لغي وعوض بالمرسوم التنفیذيأأین  28184-01بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

 حیث دعم هذا المجلس بتركیبة بشریة ومهام خاصة.

 _تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار 1

المتعلق بصلاحیات المجلس  355_06رقم  الرئاسي من المرسوم 04لقد حددت المادة 

 تشكیلة المجلس وهي مكونة من: ،الوطني للاستثمار وتشكیله وسیره

 ، یتعلق بتطویر الاستثمار، معدل ومتمم، المرجع السابق03-01من الامر  08المادة  82
 .نفسه المرجع ،20انظر المادة  83
.ج.ج وطني للاستثمار وتنظیمه وسیره ج.رتعلق بتشكیلة المجلس الی 2001سبتمبر  24مؤرخ في  281-01مرسوم رئاسي رقم  84

تعلق ی 2006ماي 31مؤرخ في  ،185-06معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،2001سبتمبر   26الصادر في ،55عدد
 (ملغى).  2006ماي  31، صادر في 36بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره ج.ر.ج.ج عدد 

ه وتنظیمه تیتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیل 2006أكتوبر  09مؤرخ في  355-06مرسوم رئاسي رقم  85
 . 2006أكتوبر  11، صادر في  64یره، ج.ر.ج.ج عددــــــوس
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الوزیر المكلف بترقیة لوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، ا بالمالیة، المكلف الوزیر

بالصناعة، الوزیر المكلف بالسیاحة  الاستثـــــــــــــــــــــــــــمارات، الوزیر المكـــــلف بالتجارة، الوزیر المكلف

 86الوزیر المكلف بالمؤسســـــــــــــــات الصغیـــــرة والمتوسطة، الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة.

مجموعة من الوزارات التي تتكفل  للاستثمار تضم نلاحظ أن تشكیلة المجلس الوطني

 .ستثماربالعملیة الاستثماریة  والتي لها علاقة بمجال الا

 _صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار2

عهد إلى المجلس الوطني للاستثمار مهام عدیدة في میدان تشجیع الاستثمار بهدف خلق 

الظروف الملائمة للمستثمرین سواء الوطنیین أو الأجانب، تبعا لذلك فالمجلس الوطني للاستثمار 

لتطویر الاستثمار وأولویتها ویفصل في یتداول على الخصوص في اقتراح الإستراتیجیة العامة 

المزایا التي تمنح في هذا المجال، كما یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار ومسایرة كل التطورات 

بالإضافة إلى أنه یفصل على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم فیما یتعلق بالمناطق التي یمكن أن 

كونه یقترح على الحكومة المقررات والتدابیر تستفید من النظام الاستثنائي للامتیازات، إلى جانب 

الضروریة لتنفیذ العملیة الاستثماریة وتشجیعه عملیة استحداث مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة 

لتمویل الاستثمار، إضافة إلى تدخله المستمر في شروط استفادة المستثمر من المنافع والمزایا التي 

 .87تمنحها للمستثمرین

 ثانیا: طبیعة العلاقة بین الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بالمجلس الوطني للاستثمار 

بعد استعراض المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار نستشف طبیعة العلاقة بینه وبین 

ــــــــــــل ـالوكالة حیث أن كلاهما تجمعهما علاقة في مجال تشجیع الاستثمار والتي یغلب علیها التكام

 الذي یأخذ وصفین:و 

 

 

 معدل ومتمم، المرجع السابق. تعلق بتطویر الاستثمار،، ی03-01من الأمر رقم  19المادة  86
87

 101-75للتفصیل أكثر انظر عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص ص   
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 _ التكامل الموضوعي 1

یختص المجلس الوطني للاستثمار في رسم السیاسة العامة لمجال الاستثمار، فهو من یقترح 

فهذه الصفة تمنح له صلاحیات تحدید المناطق  88إستراتیجیة تطویر الاستثمار وتحدید أولویاته

لدولة ما یطغى على المهام الموكلة للوكالة الوطنیة التي تحتاج تنمیتها مساهمة خاصة من ا

حیث تتولى مهمة التسییر العقاري والضبط على كل مكونات الأوعیة  ،للوساطة والضبط العقاري

دوار بارزة خاصة في قیتها، فكلا من الجهازین یؤدیان أالعقاریة الصناعیة من خلال تهیئتها وتر 

 العقاریة وتحدید المناطق الملائمة لتنفیذ المخططات الاستثماریة. الترقیة الاستثماریة بتوفیر الأوعیة 

 _ التكامل الإجرائي 2

طني للاستثمار هو المختص بالنظر في طلبات الحصول على بعد أن كان المجلس الو 

الامتیاز بالتراضي مع الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط، أصبح الوالي هو المكلف والمعني بعرض 

یتكلف بترقیة الإقلیم واقتراح كل فالمجلس الوطني للاستثمار أما المشاریع القابلة لمنح الامتیاز 

وكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري فمن شانها القیام بكل الأعمال التدابیر التحفیزیة أما ال

  .89لاسیما العملیات المنقولة أو التجاریة أو العقاریة المتصلة بنشاطها

فأوجه التكامل ظاهرة بین الجهازین ما یساعد على تدعیم وترقیة الاستثمار باعتبار أن 

 .على سیاسة استثماریة فعالة وجادة الأوعیة العقاریة هي المنطلق الأساسي للحصول

 الفرع الثاني

 تطویر الاستثمارعلاقة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بالوكالة الوطنیة ل

من أهم المیكانیزمات والآلیات التي عرفتها المنظومة القانونیة الجزائریة في إطار تسهیل 

الإجراءات الإداریة للمستثمر، یتجسد في إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ولاستظهار 

 العلاقة التي تربط بین الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بالوكالة الوطنیة لتطویر

 . 77عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص 88
 .233ص  ،رجع السابق، الم"دور الدولة في منح الامتیاز في قانون الاستثمار الجزائري"بلكعیبات مراد،  89
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الاستثمار نتطرق في الدراسة إلى المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ثم تبیان 

 طبیعة العلاقة التي تجمعها.

 )ANDI(أولا: المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

إلى جانب ذلك  90تطویر الاستثمارأنشأت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب قانون 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  356-06صدر في شأنها المرسوم التنفیذي رقم 

، بحیث تعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 91الاستثمار

مؤسسة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تحت رئاسة رئیس الحكومة ونظرا لكونها 

 عمومیة فقد نتج عنها ما یلي: 

محاسبة الوكالة تمسك وفقا لقواعد المحاسبة والذي یتولى إعداد المیزانیة هو المدیر العام بعد 

موافقة مجلس الإدارة ومصادقة السلطة الوصیة والوزیر المكلف بالمالیة بالإضافة إلى اشتمال 

النفقات من جانب أخر نجدها تمارس سلطة الوكالة على بابین باب خاص بالإرادات وأخر خاص ب

 .92الرقابة والإشراف على أعمال الوزیر المكلف بالاستثمار والذي یعتبر كعضو داخل الوكالة

نجد أن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مدعمة بتركیبة هیكلیة وكذلك  ،بالإضافة إلى ذلك

 بمهام و صلاحیات عدیدة.

 تطویر الاستثمارتشكیلة الوكالة الوطنیة ل _1

 تضم تشكیلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من هیاكل مركزیة وهیاكل لامركزیة.

 :أ_الهیكل المركزي للوكالة

 یتشكل الهیكل المركزي للوكالة من جهازین :مجلس الإدارة وكذا المدیر العام 

تنشأ وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار " :أنه على ، المرجع السابقتعلق بتطویر الاستثمارالم 03-01من الأمر رقم  06المادة  تنص90
  .تدعى في صلب النص الوكالة"

ثمار وتنظیمها الاستتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ، ی2006اكتوبر 09، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم  91
 .2006اكتوبر 11، صادر في 64عددوسیرها، ج.ر.ج.ج 

  . 50 ، ص1999، الجزائر علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 92 
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 _مجلس الإدارة 

الوكالة ویتألف من ممثلي الوزراء سواء یعتبر مجلس الدولة الجهاز الأول الذي یشرف على عمل 

یمثلون الدولة أو شخصیات ذات كفاءة في نشاط المؤسسة، ممثلین عن المستثمرین وعن 

 .93المستخدمین الذین یعتبرون إطارات سامیة في الدولة

أما تكوین مجلس الإدارة فیتولها المدیر العام للوكالة أمانته، فكل الهیئات والإدارات المعنیة 

عملیة الاستثماریة بحیث لا یقتصر فقط على ممثلي الوزراء بل یضم أیضا ممثلي الجمعیات بال

 .94المهنیة وأرباب العمل في القطاعین الخاص والعام

 _ المدیر العام 

یعتبر الجهاز الثاني داخل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ویتم تعیینه بناء على مرسوم 

 والمتمثل في الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار. 95لوصيرئاسي وعلى اقتراح الوزیر ا

إلى جانب ذلك یقوم المدیر العام بتسییر الوكالة ویساعده في ذلك أمین عام وكذا مدیر 

الدراسات والمدیرین والنواب ورؤساء الدراسات والذي یتم تعیینهم حسب التنظیم المعمول بهم 

 .96وتنتهي مهامه بالأشكال نفسها

رسوم التنفیذي رقم میر العام إدارة جمیع مصالح الوكالة، وتطبیقا لأحكام الویمارس المد

المتعلق بصلاحیات الوكالة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها فإنه منحت للمدیر  356_05

 صلاحیات مختلفة وواسعة .

 ب_الهیكل اللامركزي:

وى المحلي في مجال اللامركزي على المستفي الشباك الوحید  اللامركزيالهیكل یتأسس 

یقصد بالشباك الوحید اللامركزي تجمع كل الخدمات الإداریة الضروریة المتعلقة الاستثمار، و 

 . 47معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، المرجع السابق، ص 93
  .51المرجع السابق، ص  ي نفیسة،عسال 94
معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 95

 . 36، ص 2006القانون، جامعة جیجل، 
  الاستثمار وتنظیمها وسیرها، المرجع السابق.تضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ی 356_06مرسوم تنفیذي رقم 96
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قبل الشروع في انجاز مشروعه  المستثمرالتي یتجه إلیها ملیة الاستثماریة في جهة واحدة و بالع

 .97الاستثماري

الوزارات، وكل عضو في  كما یتشكل الشباك الوحید اللامركزي من مجموعة ممثلین عن

الشبك الوحید له مجموعة من المهام یلزم بأدائها من أجل ضمان السیر الحسن والقیام بالدور 

 . 98المنوط لهذا الجهاز وهو تسهیل عملیة الاستثمار

 _المهام المخولة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار2

توافد الاستثمارات المحلیة والأجنبیة إن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تسعى إلى تعزیز 

مراقبة وتحدیث  تعمل على ذلك جانب إلى ،من خلال منح إجراءات منح الامتیازات الجبائیة

المشاریع الاستثماریة الموروثة من وكالة دعم الاستثمار وإصدار القرار المتعلق بالامتیازات وإعداد 

ستفادة من نظام الحوافز وفقا للشروط والتنظیم قوائم اقتناء التجهیزات للمستثمرین المؤهلین للا

لشركات الوصول إلى البرامج التحفیزیة ا على تسهیلللخدمات الوتوفیر ودعم  ،المعمول به

واللقاءات  ي المباشر من خلال تنظیم الندواتبالإضافة إلى تشجیع وتحفیز الاستثمار الأجنب

 .99اد الترویجیةوالحفاظ على قواعد البیانات إلى جانب إنتاج المو 

إضافة إلى مهام أخرى متعلقة بتسییر الأوعیة العقاریة عن طریق إعلام المستثمرین بتوفر 

العقارات الموجهة للاستثمار إلى جانب مهمة الترقیة الاستثماریة من خلال تسهیل الاتصالات مع 

شاریع الاستثماریة المستثمرین والمشاركة في  التظاهرات الاقتصادیة وتقدیم الإحصائیات حول الم

 100ومراقبة مدى احترام المستثمرین لالتزاماتهم المنصوص علیها في الاتفاقیة المبرمة معهم.

 

  .23معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:كآلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، المرجع السابق، ص 97
 المرجع السابق. ، معدل ومتمم،تعلق بتطویر الاستثمار، ی03-01من الأمر رقم  28المادة للتفصیل أكثر انظر نص  98

99 Evaluation Des Capacités De Promotion Des Investissements De L Agence Nationale De Développement De 
L’investissement Genève, 2005, P 06 

  ، منشورة على الموقع:تقاریر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 100
WWWW.ANDI.. DZ  
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 ثانیا:مظاهر علاقة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

لة الوطنیة لتطویر تختلف وتتعدد أوصاف علاقة الوكالة الوطنیة والضبط العقاري بالوكا

 الاستثمار وتأخذ احد الوصفین التالیین: 

  _وصف التكامل:1

یعتبر الجهازین وسیلة لتفعیل وتنشیط العملیة الاستثماریة لهذا من البدیهي أن تربطهما 

وقیام الوكالة  علاقة تكامل وترابط في عدة مجالات خاصة ما یتعلق بتسییر العقار الاقتصادي،

لها یحتاج إلى مرونة أكثر في الإدارة وكفاءة في التسییر الاقتصادي للعقار  بالمهام المخولة

 .101الصناعي بالشكل الذي یخدم المستثمر الأجنبي و تنمیة الاقتصاد الوطني

بالعودة إلى المهام المنوطة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار نستنتج أنها تتكفل بمتابعة  

المشاریع الاستثماریة من خلال منح قرار استغلال العقار الاقتصادي على مستوى الشباك الوحید 

 اللامركزي باعتبار السلطة المانحة للقرار. 

لوساطة والضبط العقاري تتولى مهمة استكمال ن الوكالة الوطنیة لإف ،إضافة إلى ما سبق 

الدور المخول للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار خاصة المتعلقة بتسییر الأوعیة العقاریة، فالوكالة 

الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تقوم بتنفیذ مخططات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار فیما 

 بما یتناسب وطبیعة الاستثمارات المتاحة.  یخص ترقیة وتهیئة الأوعیة العقاریة

 _وصف التداخل2

تتجلى مظاهر التداخل بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والوكالة الوطنیة للوساطة 

والضبط العقاري في مجال إبرام الاتفاقیة، حیث تقوم هذه الأخیرة بإبرام كل العقود والاتفاقیات 

الصناعي في تشجیع الاستثمار الصناعي الأجنبي": كیف یصبح الاستثمار الخاص "دور عقد الامتیاز للعقار ، زعموش فوزیة، 101

 یومي في خدمة التنمیة الوطنیة، مداخلة ألقیت حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،

 ، (منشور في أعمال الملتقى) 18ص ،2015نوفمبر  19و 18
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كما أن  119102- 07رقم من المرسوم التنفیذي 05لیه المادة المتصلة بنشاطها وهذا ما نصت ع

ستثمار على أساسه یتم تسهیل الحصول على الاالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تبرم اتفاقیة 

 .الأجنبي، خاصة المستثمر العقار وهذا من أهم الامتیازات التي یحصل علیها المستثمر

م المستثمرین بتوفیر الأوعیة العقاریة لتبقى هذه بالإضافة إلى إنشاء بنك معلوماتي وإعلا

، فنشاط ومهام الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري یشبه 103الصلاحیة مخولة لكلتا الوكالتین 

إلى حد كبیرا مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، بالرغم من تداخل صلاحیات كلا من 

 . ساطة والضبط العقاري لیس لها سلطة اتخاذ سلطة القرارالوكالتین إلا أن الوكالة الوطنیة للو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانونها الأساسيید حدوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتتعلق بإنشاء الوكالة ال، ی119-07ذي رقم المرسوم التنفی من 05المادة  102
 المرجع السابق. معدل ومتمم،
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 :خلاصة الفصل الأول

فبعد دراسة هیكلة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید كیفیة سیر أعمالها 

إضافة إلى دراسة أشكال العلاقات التي تربطها مع مختلف الأجهزة ذات الطابع الاستثماري 

الناشطة في مجال تسییر الأوعیة العقاریة، نتوصل لنتیجة مفادها أن الجانب التنظیمي والأجهزة 

للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري یخدم ویساعد على تحقیق أهدافها الاستثماریة وناهیك 

 عن المهام المنوطة إلیها والتي نستهل دراستها في الفصل الثاني.
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إن السعي إلى الدخول في اقتصاد السوق وتدعـــــــــــــــیم فكرة الاستثمار من الناحیة 

القانونیــــــــــــــــة، یتطلب التعرض لمسألة العقار وبصفة خاصة مسألة العقار الاقتصادي باعتبارها 

أصبح یهتم أكثر بعنصر المشاریع الاستثماریة، فالمستثمر  العنصر الأول لتحقیق

یسعى جاهدا لاستغلال هذه الأوعیة العقاریة التي توفرها الوكالة الوطنیة لذلك و  104الاستغلال

للوساطة والضبط العقاري التي تنشئ مناطق صناعیة یمارس فیها المستثمر مختلف النشاطات 

 الاستثماریة.

اري طة والضبط العقإن هذه النشاطات حظیت باهتمام كبیر من طرف الوكالة الوطنیة للوسا

الاقتصادیة وترقیتها، وتلعب بذلك دور الوسیط العقاري وتسییر الأوعیة العقاریة  فتعمل على ضبط

بین مالكي العقارات والمستثمرین، وكل هذه الأوعیة العقاریة المخصصة لإقامة المناطق الصناعیة 

 بتسییرها (المبحث الأول). ي دائرة اختصاص الوكالة أین تهتمتدخل ف

لعقار الصناعي موردا أساسیا بالنسبة للمستثمرین، لذلك نجد الوكالة تسعى كما یعتبر ا

جاهدة لتوفیرها إذ تساهم  في ترقیة مناخ الاستثمار واستقطاب عدد اكبر من المستثمرین خاصة 

الأجانب منهم وذلك من خلال حرصها الشدید على تسییر وترقیة الأوعیة العقاریة استجابة لطلبات 

مشاریعهم  قار الاقتصادي للسماح لهم بتجسیدلقضاء على مشكل العالمستثمرین وا

 الاستثماریة(المبحث الثاني).

 

 

 

 

 

 .82بوحفصة جلاب نعناعة، المرجع السابق، ص  104
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 ث الأولالمبح

 الضبط العقاريصاصات الوكالة الوطنیة للوساطة و مجال اختصور و 

أسندت للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري اختصاصات مختلفة تأخذ إحدى الصور 

قاریة، تسییر عقاري، ضبط عقاري، ترقیة عقاریة (المطلب الأول)، وتمارسها وساطة ع التالیة:

 المطلب الثاني)(لة على نطاق محدود والمتمثلة في الأملاك الخاصة للدو 

 المطلب الأول

 الضبط العقاريالوكالة الوطنیة للوساطة و  صور اختصاصات

الأوعیة العقاریة الاقتصادیة تتولى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مهمة تسییر 

لتوجیهها للاستثمار(الفرع الأول)، لتجد نفسها وسیط عقاري یجمع بین مالكي العقارات والمستثمرین 

اصة الأجانب منهم (الفرع عن طریق منح الامتیاز لاستغلال هذه العقارات من قبل المستثمرین خ

سمح للمستثمرین بتنفیذ مشاریعهم لتولیها مهمة ترقیة العقارات التي ت بالإضافة الثاني)

المتعلقة بالأصول العقاریة الموجهة للاستثمار مع إعطاء كل المعلومات الاستثماریة(الفرع الثاني) 

 لإفادة المستثمرین(الفرع الرابع).

 الفرع الأول

 مهمة التسییر العقاري

من الخاصة للدولة و كلفت الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بمهمة تسییر الأملاك 

تسییر الملكیة  فقا لأحكام القانون المدني فإنو  نهإلا أ 105بینها العقار الصناعي الموجه للاستثمار

تتعدد وتتنوع وتكون بعدة طرق، تتشابه نوعا ما مع أحكام التسییر التي تتولاها الوكالة الوطنیة 

 للوساطة والضبط العقاري.

تعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها ، ی119-07المرسوم التنفیذي رقم  من 03انظر نص المادة 105

 . المرجع السابقمعدل ومتمم، الأساسي، 
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 المدني:أولا:أحكام التسییر في القانون 

ییر الأملاك وفقا للقانون المدني تكون إما عن طریق الشخص المالك أو عن طریق إن تس

 عقد الإنابة ما یعرف بعقد الوكالة، بالإضافة إلى التسییر بموجب عقد التسییر.

  التسییر عن طریق الشخص المالك:-1

المترتبة عن حق الملكیة یتمتع بذلك بكافة الصلاحیات والحقوق و  المالك بتسییر الملكیة یقوم

بذلك صلاحیة استعمال الشيء كما  ال والحق في الانتفاع ویكون لهالمتمثلة في الحق في الاستعمو 

بالإضافة إلى قیامه بكل الأعمال المادیة للحصول على منافع ذلك الملك لكن بشرط أن لا  شاء،

 .106ضرر بالغیرلذلك الملك ولا یلحق یتعسف أثناء استعماله 

 :سییر عن طریق عقد الإنابةالت-1

د به عقد بمقتضاه یفوض یمكن التسییر عن طریق عقد الإنابة أو ما یعرف بالوكالة ویقص

سؤول بعمل ما لحساب الموكل وباسمه، ویكون الشخص الموكل بذلك م للقیام شخص شخصا آخر

وینتهي عقد  ،107ةوالتي یكون ملزم بتنفیذها في الحدود المرسوم عن جمیع الأعمال التي یقوم بها

 .108الوكالة بانتهاء المهام الموكل له أو بانتهاء الأجل أو بموت الموكل

  التسییر بموجب عقد التسییر:-1

نه العقد الذي بموجبه یلتزم متعامل یتمتع بشهرة معینة یعرف عقد التسییر أساسا على أ

الاقتصاد بتسییر معترف بها یسمى مسیر إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة 

فیضفى علیه علامته حسب مقاییسه أو  ،جرضها أو باسمها أو لحسابها مقابل أأملاكها أو بع

معاییره، ویجعلها تستفید بشبكاته الخاصة بالترویج أو البیع على المؤسسة العمومیة أو الشركة 

على موقع الأمانة العامة  ،معدل ومتمم ،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر26مؤرخ في  ،58-75من الأمر  855المادة  106
 للحكومة:

www.joradp.dz-Acivil.pdf 
  ، المرجع نفسه.571المادة  107
 ، المرجع نفسه.586المادة  108
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وتعقد جمیع المختلطة الاقتصاد وأن تضع تحت تصرف المسیر الوسائل اللازمة لأداء مهمته 

 .109التأمینات التي تحفظ وتصون الملك المسیر

ثانیا: مدى تطابق أحكام التسییر في القانون المدني على مهمة التسییر الموكلة للوكالة 

 الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

أحكام عقد التسییر المنصوص علیها في القانون المدني یتطابق نوعا ما مع مهمة إن 

ولاها الوكالة للوساطة والضبط العقاري، حیث تكلف الوكالة بمهمة صاحب المشروع التسییر التي تت

المنتدب لتهیئة المناطق الصناعیة أو مناطق النشاطات أو الفضاءات المخصصة للنشاط 

بواسطة  حیة تسییر الأملاك لفائدة أشخاص أخریینلوكالة صلاوبالتالي فإن ل ،110الاقتصادي

في عقد الإنابة  فلذلك فإن المستثمرین یمكن أن یمنحوا عقاراتهم للوكالة أدوات قانونیة والمتمثلة 

 من أجل ترقیتها وتسییرها وجعلها مؤهلة لتنفیذ المشاریع الاستثماریة.

فیسند إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تسییر الحافظة العقاریة، والمتكونة من 

سترجعة تدریجیا والأراضي المتواجدة في المناطق الأصول المتبقیة والأصول الفائضة الم

ویتم هذا التسییر من طرف الهیئة المحلیة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري  ،111الصناعیة

 .112وعلى مستوى الولایة المعنیة والتي تعمل لحساب الوكالة الوطنیة السالفة الذكر

رض ووضع بطاقة الطلب على العقار من من جهة أخرى فإن الوكالة مكلفة بتوسیع دائرة الع

خلال تهیئة الأراضي المحددة لاستقبال الاستثمار واسترجاع الأراضي غیر المستغلة من الشركات 

 .113العمومیة

 المرجع السابق معدل ومتمم، من القانون المدني، ،01انظر نص المادة  109
ویحدد قانونها  الضبط العقاريو تعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة ، ی119-07من المرسوم التنفیذي رقم ،مكرر 10المادة  110

 .لمرجع السابقمعدل ومتمم، ا ،الأساسي
مومیة كیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العو شروط یحدد  ،153-09من المرسوم التنفیذي  13المادة  111

 العمومیة الاقتصادیة وتسییرها، المرجع السابق. الأصول الفائضة التابعة للمؤسساتالمستقلة وغیر المستقلة و 
 .12ص ، المرجع السابق،"الضبط العقاري في التشریع الجزائريمراد، "الوكالة الوطنیة للوساطة و بلكعیبات  112
 .100 مرجع السابق، صالجلاب نعناعة،  ةبوحفص 113
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لاعتماد على معاییر الفعالیة والشفافیة والذي اولهذا فتسییر الوعاء العقاري العمومي یتطلب 

كبر عدد أجل خلق مناخ ملائم للاستثمار واستقطاب أ ة منیعتبر كمبدأ في إدارة العقارات الصناعی

  .114من المستثمرین

 الفرع الثاني

 مهمة الوساطة العقاریة

تمارس الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مهمة الوساطة العقاریة المتمثلة في ربط 

للاستثمار والمستثمرین الراغبین الوكالة بین مالكي الأصول العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة 

في الحصول على أوعیة عقاریة لإنجاز مشاریعهم الاستثماریة، وللوكالة أثناء أداء مهمة الوساطة 

العقاریة أداة قانونیة المتمثلة في إبرام اتفاقیة بین الوكالة ومالكي العقارات مهما كانت طبیعة 

 .115الملك

یة للوساطة الوطنالوكالة  بإنشاءالمتعلق  119-07 رقم المرسوم التنفیذي بموجب تعدیللكن 

 126-12، الذي عدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم قانونها الأساسي والضبط العقاري وتحدید

الأداة القانونیة التي  إلا انه لم یتم الإشارة إلى 116عقاریة الوساطة ا مهمةمنح للوكالة تولیهحیث 

نما فتح مجالا واسعا للوكالة في تحدید الأداة القانونیة لأداء هذه الوساطة العقاریة وإ  هذه تقوم علیها

 المهمة وأهم هذه الأدوات التي ترتكز علیها الوكالة في مهمة الوساطة العقاریة نجد عقود الامتیاز.

 تعریف منح الامتیاز  أولا:

ثـــــــــــــمار في حد الأسالیب المعتمدة لتشجیع الاستتیاز عبارة عن عقد وهـــــــــو أمنح الام

الجزائر، ویعبر بذلك عن تطور وظیفة الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة في شتى 

 .100 – 99 ص ص المرجع السابق، ب نعناعة،جلا صةبوحف 114
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة الضبط العقاري وتحدید قانونها  ،119-07من المرسوم التنفیذي رقم  ،05انظر المادة  115

 .الأساسي، معدل ومتمم، المرجع السابق
 ، المرجع نفسه.03المادة  116
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فعقد الامتیاز مرفق بدفتر الشروط فهو أیضا أسلوب من  117المیادین خاصة الاقتصادیة منها

لملتزم فرد كان أو نه"عقد یتولى ا، حیث عرفه الأستاذ الطماوي أ118أسالیب تسییر المرفق العام

من المنتفعین مع  یتقاضهاا مقابل رسوم شركة بمقتضاه و على مسؤولیته إدارة مرفق عام واستغلاله

خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة بتسییر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنتها 

 .119الإدارة لعقد الامتیاز

ح القرار إدارة أملاك الوالي حیث یسم كما أن منح الامتیاز یصدر في شكل قرار صادر من

جل تحریر عقد الامتیاز، إذ یكرس هذا الأخیر بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة الدولة من أ

، فإدارة أملاك 120مرفقا بدفتر أعباء یحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز

سیر، دور موثق الدولة، دور المالك للأملاك العقاریة الدولة تلعب عدة ادوار، دور المتعاقد،دور الم

 والمنقولة، دور موقع الجزاء.

لذلك یبقى عقد الامتیاز في مجال العقارات الصناعیة وسیلة حدیثة لتنفیذ السیاسة  

أحدثتها الدولة لتنمیة الاقتصاد الوطني نظرا لأهمیة هذه العقارات في بناء سیاسة ، الاستثماریة

 .121ةعقاریة ناجع

 ثانیا:الأساس القانوني لمنح الامتیاز 

یتمثل الأساس القانوني لمنح الامتیاز في النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة 

والأجنبیة للنشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمــات وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار 

ه لكل أشكال المستثمرین بما فیه منح الامتیاز أو الرخصة، ففتح الباب على مصراعی

  .01بوشنة لیلى، المرجع السابق، ص  117
بن شعلال الحمید، "عقد الامتیاز كآلیة لخوصصة تسییر المرفق العام في الجزائر" مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول اثر  118

 . 65، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، ص 2011نوفمبر 30یوم التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة 
  .65، ص 1991عین شمس، مصر،مطبعة ، 05عامة للعقود الإداریة ، دراسة مقارنة، طسلیمان محمد الطماوي، الأسس ال 119
حدد شروط منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك ، ی2008سبتمبر 01، مؤرخ في 04-08من الأمر  ،10انظر المادة  120

 . 2008سبتمبر 03، صادر في 49عددج.ر.ج.ج  الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة،
 . 232 ، مرجع السابق، ص"دور الدولة في منح الامتیاز في قانون الاستثمار الجزائري"بلكعیبات مراد،  121
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كما ترد قیود على السلطات العمومیة في منح الامتیاز على أصناف من الأراضي 122الأجنبـــــــــــــــي

ویستثنى أراضي أخرى من مجال تطبیق أحكام منح الامتیاز وتشمل هذه الأراضي المستثناة 

إضافة إلى القطع  ،احات المنجمیةالأراضي الفلاحیة، القطع الأرضیة المتواجدة داخل المس

ت آشنالأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حمایة الم

الكهربائیة والغازیة ومختلف القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة لإعانات الدولة وتلك 

 .123ةالمتواجدة داخل مساحات المواریث الثقافیة والأثری

فإن الامتیاز یمنح أیضا على أساس دفتر الشروط عن طریق  ،إضافة إلى كل ما سبق

التراضي، وهو النمط الوحید الموجه لفائدة المستثمرین بجمیع أشكالهم للاستفادة من الأراضي 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص الطبیعیة 

 .        124خاضعة للقانون الخاص لكن مع احترام قواعد التعمیر المعمول بهاال

الوزیر المكلف من طرف یصدر قرار فیكون عن طریق العلني و  الامتیاز أما ترخیص

بالصناعة وترقیة الاستثمارات عندما تكون القطع الأرضیة المعنیة تابعة للهیئات العمومیة المكلفة 

فالوكالة تلعب دور وسیط عقاري بین المستثمرین والدولة ممثلة  ،125ضبطبالوساطة العقاریة و ال

في الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمار وتشمل الوساطة أساسا في تقریب المستثمرین 

الصناعیین والسلطة المانحة للامتیاز المتمثلة في الوزارة المكلفة بالصناعة وترقیة 

الخاصة للدولة  الوساطة مع المستثمرین في الانتفاع بالأملاكت تطبیقاوتتمثل ابرز 126الاستثمارات

 .54 ص المرجع السابق، ،"الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في التشریع الجزائري"بلكعیبات مراد،  122
وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  شروط، الذي یحدد 04-08من الأمر رقم  02المادة انظر  123

   .والموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة، المرجع السابق
 .56، المرجع السابق، ص "الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في التشریع الجزائري" بلكعیبات مراد، 124
، الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على  الأراضي التابعة للأملاك 04-08رقم  من الأمر 02فقرة  05انظر المادة  125

 الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، المرجع السابق.  
 .55 ، المرجع السابق، ص"الضبط العقاري في التشریع الجزائريمراد، "الوكالة الوطنیة للوساطة و بلكعیبات  126
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التي تعتبر النواة الأولى لإقامة المناطق الصناعیة لمختلف المشاریع الاستثماریة فنجد المشرع منح 

 .127صلاحیات لهیئات أخرى لمنح الامتیاز

فمكنت عملیة عرض العقارات عن طریق عملیة منح حق الامتیاز من منح الوكالة الوطنیة 

منح وعاءات عقاریة بمساحة من  2010للوساطة والضبط العقاري في الثلاثي الأول في سنة 

موزعة على   عقار یضم أراضي ومباني 56متر مربع وهذا من أصل  025247,إجمالیة تقدر

ن أن نسبة التحقیق بین عدد العقارات المقترحة لمنح حق الامتیاز وتلك ولایة مقترحة، فتبی 13

الممنوحة بنفس الصیغة في مختلف عملیات المزاد العلني التي شهدت منافسة شدیدة بین 

دفتر الشروط، كما أن هذه العملیة  709الأمر الذي سمح بسحب  ئةابالم 79المشاركین قد بلغت 

مؤشر لدفتر للشروط وأربعة  13 تمخض عنه بعد دفعهم للكفالة مستثمرا  217التي شارك فیها 

 .128مستثمرین لكل أصل عقاري ممنوح

الضبط العقاري فهناك تزاید دمتها الوكالة الوطنیة للوساطة و فوفقا لهذه المعطیات التي ق

تیاز معتبر في قیمة الإتاوات الناتجة عن المزاد العلني ومستوى السعر الافتتاحي حیث تم منح الام

لهذه العقارات بمعدل لا یتجاوز ضعف السعر الافتتاحي وتعكس هذه الأرقام رغم جزئیتها 

التطورات الحاصلة في مجال العرض العقاري  والتطلعات المهمة لصالح المستثمرین إلا أن ذلك 

یتطلب انجازات أوسع من اجل التأثیر على عملیة العرض العقاري قصد التخفیف من ضغط 

وق على العقار وطمأنة كافة المستثمرین إضافة إلى ذلك فقد منحت الوكالة  حق امتیاز طلبات الس

بالمزاد العلني وتتوفر الوكالة  ملیةع 15عقار عبر كامل التراب الوطني وذلك بتنظیم  53بنسبة 

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة  ،153-09من المرسوم التنفیذي ، 11.10.09.08انظر المواد  127
 جهة لانجاز مشاریع استثماریة، المرجع السابق.للأملاك الخاصة للدولة والمو 

جریدة المساء  یوم  ،یةولا 13موزعة على  56 حق امتیاز من أصل 44 الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري"تمنحكمال ب،  128
 ، منشورة على الموقع التالي: 2010أوت   23

 http://www.elmassa.com 
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ص بها في انتظار عقار صناعي سیمنح الامتیاز الخا 736حسب الإحصائیات المقدمة على 

 .129هي في قید الدراسةالتي  نشر العقارات

لذلك فان الوكالة تحتفظ بمهمة الوساطة العقاریة، إذ تجمع بین مالكي العقارات والمستثمرین 

ویكون ذلك باستقبال مزایدات على الترشح لمنح حق الامتیاز، وتحدید محضر برسو المزایدات،أما 

العلني یتكفل مدیر أملاك الدولة المختص عملیة إبرام عقد الامتیاز فإنه بعد انتهاء عملیة المزاد 

إذا كانت الأراضي الممنوحة للاستثمار الواردة  یمیا بتحریر عقد الامتیاز، وذلك بعد التأكد ماإقل

 130.علیها حق الامتیاز تابعة حقا للأملاك الخاصة للدولة

 الفرع الثالث

 مهمة الترقیة العقاریة

الاجتماعیة في مجال السكن في بناء العمارات أو  تتمثل الترقیة العقاریة في تكییف الحاجات

مجموعات تستعمل في السكن أساسا، وتشمل بصفة ثانویة على محلات ذات طابع مهني وتجاري 

تقام على أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو مقتناة عاریة أو مهیأة أو واقعة ضمن المناطق 

 .131الموجودة في إطار إعادة الهیكلة والتنظیم

والمشرع الجزائري نظم مهام الترقیة العقاریة في إطار النشاط العقاري الذي یشمل على 

مجموعة الأعمال التي تساهم في انجاز أو تحدید الأملاك العقاریة والمخصصة في مجال 

الاستعمال السكني أو مجال مخصص لإیواء نشاط حرفي أو تجاري، وكل شخص یمارس هذه 

 .132في الترقیة العقاریةالنشاطات یعتبر متعامل 

  .مرجع السابقال ،كمال ب  129
 .58صسابق،  المرجع، "الضبط العقاري في التشریع الجزائريمراد، "الوكالة الوطنیة للوساطة و بلكعیبات  130
 14-13 المرجع السابق، ص ص مدوري یحي، 131
 14عدد  .ج، یتعلق بالنشاط العقاري، ج.ر.ج1993مارس  01، مؤرخ في 09-93 من المرسوم التشریعي 02المادة انظر  132

 . 1993صادر في 
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ن من بین أهم قاري تكتسب صفة المرقي العقاري لأفالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط الع

الأصول العقاریة لإعادة  اكتسابرقیة العقار، وتعمل الوكالة على الاختصاصات المخولة لها ت

اجیة، هذا ما یساهم في بیعها بعد تهیئتها وتجزئتها لوضعها في خدمة المشاریع الخدماتیة أو الإنت

تحسین العرض العقاري وذلك باستقبال المشاریع الاستثماریة لوضعها في خدمة المجالات 

، إضافة إلى ذلك فالوكالة تعمل على اقتناء الأملاك العقاریة المبنیة 133الإنتاجیة أو الخدماتیة

ح أصحاب المشاریع وغیر المبینة أو منحها بالامتیاز بعد تثمینها وتجزئتها وتهیئتها لصال

 .134الاستثماریة خاصة ذات الطابع الصناعي

منطقة صناعیة لترقیة  20طلاق انجاز لة على توسیع نشاطاتها من خلال إفتعتزم الوكا

العقار الصناعي، فالمشروع یتعلق بانجاز عمارات ومستودعات خاصة باحتضان المصانع 

عدت حول هذه اء، مشیرة إلى أن الدراسة التي أوالشروع في أشغال تهیئة شبكة الغاز والماء والكهرب

 20عرض على وزارة الصناعة وترقیة الاستثمارات حیث تقترح علیها حوالي النشاطات ست

قة، تم اختیارها على أساس معاییر تبرز مناطق البلاد المستفیدة أكثر من شبكات الطرق ـــــــــمنط

 .135صناعیة أخرىلمطارات والموانئ وشبكات رب من اوالسكك الحدیدیة وكذا تلك الواقعة بالق

تحضى الوكالة بمهمة الترقیة العقاریة التي ترتكز أساسا على العقار الصناعي في إطار  

العقارات المبنیة وغیر المبنیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمنشات الصناعیة أو المباني 

عقارات التي تسیرها للفي الترقیة العقاریة  التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ویدخل أیضا

 .136لفائدة المالكین

 . 63عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص 133
 تقاریر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، المرجع السابق. 134
ماي  04جریدة المحور، یوم  ،منطقة صناعیة 20عقاري تقترح مشروعا لإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط ال ،ب سامیة 135

  ، منشورة على الموقع التالي:2010
http://www elmihwar.com 

  17 النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة ،ساسي سلیم 136
 . 21 ص ،2006-2009
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 أن الوكالة كانت تنتهج إطار قانوني قائم على التنازل، فقد تنازلت عناستنتاجه ما یمكن 

في سوق المزایدات في إطار تسییر العقار الصناعي التابع  56أصل عقاري من مجموع  43

مئة من مجموع الأصول العقاریة منذ انعقاد المبیعات بال 82لصلاحیاتها، أي تم التنازل عن 

، حیث تم انجاز هذه المشاریع الاستثماریة التي ستكلف 2010بالمزاد للعام الأول من شهر أكتوبر 

منصب عمل مباشر  350دج وستسمح بإنشاء ما یقارب  900حسب التقدیرات الأولى أكثر من 

 .137وغیر مباشر

فكل الحصائل  ناء عن أسلوب التنازل للأملاك العقاریة للدولة؟فهنا نتساءل لماذا تم الاستغ

المسجلة أثناء انتهاج الإطار القانوني القائم على التنازل أظهرت أن السوق العقاریة تحركت بشكل 

نجاز ورشات لصنع مواد لا 2010جید، فتم توجیه الأصول العقاریة التي تنازلت عنها الوكالة سنة 

منها تلك التي تمت في إطار الشراكة عن مؤسسات غذائیة ومواد البناء و التعدیل والصناعة ال

هكتار، أما بخصوص التنازل عن مبلغ العقار  472خارجیة متربعة بذلك على مساحة تقدر ب

مثال  138دج للمتر المربع، وسعر التنازل یختلف من منطقة لأخرى  400الصناعي فیقدر ب

دج للمتر المربع للاغواط  50ولایات الجزائر ما یقارب  دج للمتر الربع في 1700السعر یتجاوز 

 والمؤهلات الجغرافیة لأیة ولایة . وذلك نتیجة لاختلاف الموقع الجغرافي 

 الفرع الرابع

 مهمة الضبط العقاري

تهیئة الإقلیم، فللوكالة صفة المتعهد للضبط العقاري للتشریع المسیر للنشاط العقاري و طبقا 

المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط القاري وتحدید  119-07رقم  التنــــفیذيمرسوم فال

منح لها اختصاص ضبط  فقبل التعدیل ،126-12قانونها الأساسي، الذي عدل بصدور الأمر 

ماي  04منطقة صناعیة "، جریدة المحور، یوم  20"الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تقترح مشروعا لإنشاء ، سامیة ب 137
 ، منشورة على الموقع التالي:2010

com www.elmihwar. http:// 
 .المرجع نفسه 138
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السوق العقاریة وترتكز عملیة الضبط التي تقوم بها الوكالة في تقدیم المعلومات فیما یخص العقار 

المختصة محلیا حول العرض والطلب لتوجیهات السوق قتصادي العمومي للهیئة المقررة و الا

 ، 139العقاریة

وللوكالة أیضا دور الضبط في المساهمة من أجل إبراز السوق العقاریة الأخرى وتقوم بنشر 

لدى المعلومات حول الأصول العقاریة والوفرة العقاریة ذات الطابع الاقتصادي وتتولى ترقیتها 

المستثمرین، كما تضع لهذا الغرض بنك المعطیات یجمع  العرض الوطني حول الأصول العقاریة 

 .140ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبیعتها القانونیة

كما تعد الوكالة كذلك جدول أسعار العقار الاقتصادي والذي تقوم بتحینه كل ستة أشهر 

 لسوق العقاریة. وتعد دراسات ومذكرات دوریة حول توجیهات ا

إنشاء الوكالة المتعلق ب 119-07وعلیه فإن المهام التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم

بصدور المرسوم التنفیذي  الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي قد تم إلغائها

قاري من تكفلها بها جرد الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العحیث  الذي عدلها وتممها، 12-126

 .141وهذا ما یدل على تضییق مجال تدخل الوكالة في ضبط السوق العقاریة

یعدل ویتمم  126-12أما ما هو وارد ومبین في دفتر الشروط العام الملحق بالمرسوم 

المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري فنجده یرتكز  119-07المرسوم التنفیذي 

 ات الخدمة العمومیة للوكالة كما یلي:على تبع

إعداد ونشر مذكرة ظرفیة ودوریة حول توجهات سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي 

وتقدیر طلب العقار على المستوى الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي وضبط سوق العقار 

د قانونها یحدوتالضبط العقاري و وساطة للعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة یت ،119- 07من المرسوم التنفیذي رقم  06ر المادة أنظ 139
 .المرجع السابق معدل ومتمم، الأساسي،

 100ص بوحفصة جلاب نعناعة، المرجع السابق، 140
الأساسي، ، یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها 126-12من المرسوم التنفیذي  10المادة  141

تعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة ، ی119-07رقم  من المرسوم التنفیذي السابق ،8 .7. 6 تلغي أحكام المواد معدل ومتمم،
 .المرجع السابقمعدل ومتمم،  قانونها الأساسي، یدحدوتالضبط العقاري و 
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دي، ووضع وتحیین إضافة إلى إعداد ونشر الدراسات المتعلقة للعقار المخصص للنشاط الاقتصا

أنظمة معلوماتیة تتعلق بالمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات وكل الفضاء المخصص للنشاط 

 .142الاقتصادي

إلى جانب ذلك تتكفل الوكالة بوضع بنك معطیات للعرض العقاري الوطني المخصص 

العقار المخصص للنشاط الاقتصادي وإعداد ونشر جداول أسعار دوریة للعقار وملاحظة سوق 

 العقاري.للنشاط الاقتصادي و هذا ما یعبر عن تولي الوكالة مهمة الضبط 

فبفضل العملیات التي تقوم بها الوكالة ولجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 

 2012الاستثــــــــمار، فإن نشاط سوق العقار الاقتصادي قد سجل انتعاشا ملحوظا في سنة 

تراجع الأسعار كما ساهمت الوكالة الوطنیة للوساطة و ین الاستفادة من الخدمة  بالإضافة إلى تحس

بناتج داخلي یقدر  2012والضبط العقاري في استقرار النمو الاقتصادي والذي كان في مستواه في 

 .2011143بالمائة في  2,4بالمائة مقابل 2,5ب

شأنه ضبط وتسییر ومراقبة  ویعتبر وجود وكالة وطنیة ضابطة للعقار الموجه للاستثمار من

كل التصرفات الواردة على السوق العقاریة بمنع احتكارها، إضافة إلى تكفلها بإحصاء العقارات 

  .الوطنیة للوساطة والضبط العقاريالموجودة وهذا ما تسعى إلیه الوكالة 

 الأعمالبكل  هذه المهام فالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مؤهلة للقیام إلى بالإضافة

 التي تحفز تطورها لاسیما:

 التجاریة المتصلة بنشاطها. وأالمالیة  أوالعقاریة  أوالقیام بكل العملیات المنقولة -

 .كل العقود والاتفاقیات المتصلة بنشاطها إبرام-

 .مع المؤسسات والمنظمات المماثلة والمرتبطة بمجال نشاطهاتطویر المبادلات -

یتعلق بإنشاء  119-07ط العقاري من المرسوم التنفیذي رقمالضبو من الملحق المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة  01المادة  142
 الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي، معدل ومتمم، المرجع السابق.

 ائرالجز جریدة وقت  "،2012عقار الصناعي في الضبط العقاري تقدم حصیلة إیجابیة لسوق الو أمینة ل، "الوكالة الوطنیة للوساطة 143
 : منشورة على الموقع التالي:2013سبتمبر  30

Wakteldjazair.com  . http://www  
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 .144وإبرام كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطهااخذ المساهمات -

 المطلب الثاني
 مجال اختصاص الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

الدولة وتشمل و الضبط العقاري دور الوسیط بین المستثمرین و تلعب الوكالة الوطنیة للوساطة 

وبالتالي  145المناطق الصناعیة هذه الوساطة على الانتفاع بالأملاك الخاصة للدولة الموجودة في

فإن اختصاصات الوكالة ومختلف أنشطتها تنصب على الأملاك الخاصة للدولة  (الفرع الأول) 

ه إدراج نوع من الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة التي تدرج ضمن اختصاص بالإضافة إلى ذلك فان

  .الفرع الثاني)(الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

 الأول الفرع
 الأملاك الخاصة للدولة

وخاصة وأملاك وقفیة، فهذه  عامة الأملاك العقاریة إلى أملاك وطنیة الجزائري قسم المشرع
الأخیرة نستبعدها لأنها لا تدخل ضمن العقار الاقتصادي بصفة عامة والعقار الصناعي بصفة 

المنقولة التي و الأملاك الوطنیة على وجه العموم تشمل على مجموع الأملاك العقاریة ،  ف146خاصة
تملكها الدولة أو جماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة، فهي تنقسم إلى نوعین من 

 .147الأملاك هما الأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الخاصة
میة لمبدأ عدم قابلتها للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز وهذا وتخضع الأملاك الوطنیة العمو 

عكس الأملاك الوطنیة الخاصة التي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة مثلها مثل الأملاك التابعة 

   .148للخواص

المرجع  یتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، معدل ومتمم، 119-07من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  144
 السابق.

 .   11، المرجع السابق، ص "العقاري في التشریع الجزائريالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط "بلكعیبات مراد،  145
 .21 خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص 146
 .04المرجع السابق، ص  تاتولت فاطمة ، 147
  .05 المرجع نفسه، ص 148
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الأملاك الوطنیة   على فمجال اختصاص الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ینحصر

نما عرفها بمفهوم إ و لمشرع الجزائري تعریفا خاصا بها رة لم یضع االخاصة للدولة، فهذه الأخی

المخالفة فكل الأملاك العقاریة والمنقولة التي لا تدخل ضمن الأملاك العمومیة الوطنیة تعتبر 

 .149أملاك وطنیة خاصة

إضافة إلى ما سبق، فإنه أعید إدماج الأصول المتبقیة أي العقارات الناتجة عن حل 

سات العمومیة مومیة المستقلة وغیر المستقلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسالمؤسسات الع

 .150الأملاك الخاصة للدولة الاقتصادیة ضمن

 ولا:الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة:أ

العمومیة المستقلة وغیر یقصد بالأصول المتبقیة كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسات 

، یتم تحصیلها بإعادة جردها من طرف مصفي المؤسسات المحلة ثم إرساله إلى مدیر لمستقلةا

أملاك الدولة المختص إقلیمیا مع إرفاق الجرد ببطاقة تقنیة وتكون عملة الجرد من طرف محضر 

 .151تسترجع الدولة هذه الأملاك باعتبارها تابعة لها

 ومیة الاقتصادیةثانیا:الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العم

تتمثل هذه الأصول في الأملاك غیر الضروریة موضوعیا لنشاط المؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة والأملاك العقاریة التي تم نزعها من الذمة المالیة للمؤسسة، عند عملیات خوصصة 

فهذه  ،152المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  وكذلك المناطق المتوفرة في المناطق الصناعیة

   .لأملاك تدرج في الحافظة العقاریة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريا

 المتعلق بالأملاك الوطنیة، المرجع السابق. 30-90من القانون رقم  03المادة  149
 .06 السابق، صتاتولت فاطمة، المرجع  150
 . 65 المرجع نفسه، ص 151
 .59ص  ،نفسه المرجع 152
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أو بعبارة هي الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو لم یتم تخصیصها لوجهة ما عند تاریخ 

النشر وكذلك الأملاك العقاریة التي لا تتطابق مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة والأملاك المستقلة 

 .عن المجمعات العقاریة أو ملك للمؤسسات العمومیة القابلة للفصل

كما تضع الأملاك المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیة زیادة على ذلك 

تعتبر أصول فائضة الأملاك المتواجدة داخل المناطق الصناعیة عند تاریخ نشرها في الجریدة 

    .153طابعها القانوني بحكم قواعد التعمیرالرسمیة كما تضع أیضا الأملاك العقاریة التي تغیر 

 الفرع الثاني

نوع الأملاك الوطنیة الخاصة المدرجة ضمن اختصاصات الوكالة الوطنیة للوساطة 

 والضبط العقاري

من بینها الوكالة الوطنیة و سند تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة لهیئات متخصصة في ذلك أ

على توفیر الأوعیة العقاریة ویتجلى مجال اختصاصها للوساطة والضبط العقاري التي تسهر 

 .154ضمن هذه الأملاك في المناطق الصناعیة أو مناطق النشاط

 أولا: المناطق الصناعیة ومناطق النشاط

 المقصود بالمناطق الصناعیة-1

وهي  المخطط لها لغرض التنمیة الصناعیةناطق الصناعیة المنطقة المخصصة و یراد بالم  

 بذلك فهيصناعیة متطورة متنوعة الأحجام و  مفروزة لإنشاء أبنیةطع الأرض مقسمة و عبارة عن ق

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة 153-09من الأمر رقم  06المادة  153
 رجع السابق.المستقلة وغیر المستقلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها، الم

الضبط العقاري ویحدد قانونها الأساسي معدل إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة و تعلق ب، ی119-07التنفیذي من المرسوم  10المادة  154
 ومتمم، المرجع السابق.
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هي فضاءات ذات مساحة كبیرة نسبیا صالحة وموجهة لتأسیس نشاطات أو  ،155عملیة عقاریة بحتة

 .156أو أنشطة اقتصادیة

تلك المساحات  إلىتعد المناطق الصناعیة ظاهرة حضریة على كل المستویات فهي تشیر 

زمة، وتوزع هذه المرافق اللاوعة من المصانع مزودة بالخدمات و من الأرض التي تضم مجم

الصناعات المراد  أنواعیخصص كل منها لإنشاء مصنع معین وذلك بما یوافق  أقسام إلىالمساحة 

نطقة واسعة م بأنهاوخصائصها، فمن زاویة الجغرافیة الاقتصادیة تعرف المنطقة الصناعیة  إنشائها

 .157المناطق المحیطة بها محصلة على تصاریح الاستخدام الصناعي أوداخل المدن 

 إقامةتطویر وتنمیة قطاع الصناعة من خلال تشجیع  إلىحیث تهدف المناطق الصناعیة 

ذات الأحجام المختلفة والاستفادة من مزایا تسهیلات الإنتاج والخدمات العامة المتوفرة الصناعات 

ضافة إلى تطویر وتنمیة المناطق المحیطة بها حیث تستفید هذه الأخیرة من تطویر البنى فیها، إ

التحتیة ومن تركز الاستثمارات وكذلك تسعى هذه المناطق إلى رفع المستوى الاقتصاد المحلي من 

خلال استقطاب المستثمرین وأصحاب رؤوس الأموال، كما تهدف أیضا إلى تحقیق الوفورات 

 . 158مصانع التي تنشأ فیهاالخارجیة لل

 مناطق النشاطب المقصود-2

فتعرف مناطق النشاط على أنها فضاء ذو مساحة ذات حجم صغیر مجهزة وصالحة لإنشاء 

الصناعات الصغیرة والمتوسطة، وتختلف مناطق النشاط عن المناطق الصناعیة كونها تحتوي 

شهادة محمد مصطفى محمود القدرة، اثر الاستثمار في المدن الصناعیة في فلسطین على توفیر فرص العمل، مذكرة لنیل  155
  .40، ص 2007التنمیة، المجمع الإسلامي، غزة، الماجستیر، قسم المحاسبة و 

  ، المرجع السابقالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريتقاریر ورد هذا التعریف في  156
ل إلى المناطق ، ملتقى وطني حول "تأهیل المناطق الصناعیة في الجزائر" مداخلة ألقیت حول مدخسماعلي فوزي وخروف منیر 157 

 .04، جامعة الجزائر، ص 2015أكتوبر  20و 19یومي  -دراسة مقارنة لمجموعة من البلدان -الصناعیة والمناخ الاستثماري
 ( منشور على أعمال الملتقى) 08-07المرجع نفسه، ص ص 158
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نشاطات التوزیع، الفندقة، تجارة على نشاطات صغیرة غالبا ما تكون تابعة لقطاع الخدمات: 

 .159تخزین

فیتم إنشائها غالبا بموجب قرارات صادرة عن السلطات المحلیة، وهي عموما تفتقر لهیئات 

تتولى تهیئتها أو مسیرین یتولون تسییرها، لهذا فإنها تعرف تقریبا نفس المشاكل والعراقیل التي 

 .160تعرفها المناطق الصناعیة

 لوطنیة للوساطة والضبط العقاري  في تهیئة المناطق الصناعیةالوكالة ا دور ثانیا:

لوكالة مهمة إقامة المناطق الصناعیة وتسییرها تعتبر من بین المهام الجدیدة المخولة ل

ملیار دج  90ن إنشاء مناطق صناعیة فان المسألة  تقضي باستنفاذ فحسب دراسة تم إعدادها بشأ

منطقة صناعیة إضافة إلى ذلك  20داد مشروع لاقتراح كتقدیر أولي  فتعكف الوكالة على إع

منطقة صناعیة  34تطویر یشمل إقامة وتهیئة و  2016إلى 2011قامت بتسطیر برنامج یمتد من 

 ملیـــار دج.  53هكتار بقیمة استثماریة تقدیریة تتجاوز  800على مساحة إجمالیة تفوق 

ناطق الصناعیة وضمان توفیر المقاییس وستتخذ الوكالة عدة مقاییس وشروط لتهیئة هذه الم

الدولیة في تهیئتها مع ربطها بالطرق الرئیسیة ووسائل النقل و تزویدها بالكهرباء والماء والغاز 

 .161وتحدید القطع الأرضیة التي یرغب المستثمرین في اقتنائها

ة وحسب الإحصائیات المقدمة من طرف الوكالة تم إطلاق مناقصات وطنیة ودولیة لدراس

مناطق صناعیة نموذجیة من الجیل الثالث بثماني ولایات وتخص المناقصات التي تم  08انجاز

إطلاقها كل من باتنة، تیزي وزو، غلیزان ،مستغانم، عین تیموشنت، الجلفة، المدیة، ورقلة، فیما 

 ستنجز المناطق الصناعیة العشرة الأخرى بكل من سیدي بلعباس، المسیلة، جیجل، ادرار، بشار

سیتم إطلاق المواقع الأخرى المتبقیة من البرنامج المتعلق  ، كمابسكرة ، سطیف، سعیدة، النعامة

 . 13 ، صالسابقالمرجع  تاتولت فاطمة، 159
 .11المرجع نفسه، ص  160
 : 2011مارس 31یوم ، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري إلى التطویر والإنشاء، جریدة الخبرحفیظ ص، "تحویل مهام  161

http://www.elkhaber.com   
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 42منطقة صناعیة من الجیل الجدید تدریجیا كلما تم تحریر فضاءات عقاریة، وهذه  42بانجاز 

منطقة صناعیة ستقام على أرضیات قریبة على الطریق السیار شرق غرب وطریق الهضاب العلیا 

 162وشبكات السكك الحدیدیة والموانئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29منطقة صناعیة بمواصفات دولیة" جریدة الخبر،  42"الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تقیم ، بن عبد الرحمن سلیم 162
 الموقع التالي:، منشورة على  2012ماي 

http://www.elkabar.com 
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 المبحث الثاني

 الضبط العقاري في ترقیة مناخ الاستثمارساهمة الوكالة الوطنیة للوساطة و م

أخذت الوكالة على عاتقها مهمة ترقیة الاستثمار الذي یعتبر الهدف الأساسي وراء تثمین 

العقار الاقتصادي وذلك بالسهر على حسن تسییرها حافظتها العقاریة، فوضعت حلا لمشكل انعدام 

وتوفیرها للمستثمرین وهذا ما یسمح باستقطاب اكبر عدد ممكن من المســـــــــــتثمرین (المطلب 

الأول)، لذلك فان مساهمة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في ترقیة مناخ الاستثمار 

 (المطلب الثاني)ینجر عنها آثار ایجابیة وأخرى سلبیة 

 المطلب الأول

 ترقیة مناخ الاستثمارالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري نحو  توجهأسباب 

تطویره من خلال ط العقاري نحو تشجیع الاستثمار و الضبتتجه الوكالة الوطنیة للوساطة و 

د قضت على مشكل بالتالي تكون قجذب المستثمرین (الفرع الأول) و  ترقیة حافظتها العقاریة بهدف

المطلب ین في تنفیذ مخططاتهم الاستثماریة(العقار الصناعي الذي یعتبر حاجز یعرقل المستثمر 

 الثاني).

 الفرع الأول

 فتح الاستثمار للخواص

عززت الجزائر أثناء الثمانیات من مكانة ودور القطاع العام، باعتباره الكفیل الوحید لتعجیل 

 شیا مع الایدیولجیة الاشتراكیة التي لا تعترف بالملكیة الاقتصادیةالتنمیة الاقتصادیة وذلك تما

حیث كانت كل الأملاك العمومیة أثناء تلك الحقبة تحت تصرف الدولة وأصبحت ، 163الخاصة

قانون تخصص  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ،تزیر یوسف، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري 163
 .04ص  ،2011 ،جامعة الجزائر ،الأعمال كلیة الحقوق
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الأملاك الوطنیة تضم كل أملاك التاج فمهما كانت طبیعتها فان تسییرها للثروة كان تحت 

 .164تصرفها

ان قائم على تبنیها النظام اللیبرالي الذي كم الاقتصاد الموجه و لتخلي عن نظاوبعد أن تم ا

وفتح الاستثمار على الخواص، كان لزاما على  حریة التجارة والصناعةإشراك القطاع الخاص 

الدولة وضع إطار تشریعي جدید حیث لجئت إلى إتباع سیاسة تتماشى والتحولات التي یعرفها 

 .165تشجیعهالاستثمار و تكریس حریة الاقتصاد منها 

ولتنفیذ المنظومة الداعمة للاستثمار میدانیا، ولان توفیر العقار یعتبر محدد أساسي  لإنجاح 

العملیة الاستثماریة وعاملا مساعدا على جلب واستقرار المستثمرین، عالجت الدولة الجزائریة مسألة 

عة للأملاك الوطنیة الخاصة تمنح العقارات بوضع ضوابط قانونیة  وإداریة وأصبحت الأراضي التاب

مر بالمشاریع ذات الطابع الاستثماري باعتبارها سبیل لتطویر طریق عقود الامتیاز إذا تعلق الأ عن

 .166التنمیة الصناعیة

فوضع بذلك المشرع الجزائري إطار مؤسساتي وإدارات تهتم بتنفیذ المنظومة الداعمة 

 طة والضبط العقاري بتسییر الأوعیة العقاریة وترقیتها. لاستثمار حیث تختص الوكالة الوطنیة للوسا

ن المغزى من إنشاء هیئة عمومیة متمثلة في الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط وبهذا فإ

العقاري هو فتح وجلب وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة فعندما یقوم بالاستثمار طرف أجنبي 

من طرف شخص طبیعي أو معنوي، ویراد بالاستثمارات  فانه یسمى استثمارا أجنبیا سواء كان

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة  164
 . 02، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

كلیة  ،قانون الأعمالتخصص  ،لنیل شهادة الماجستیر في القانونحمایة البیئة مذكرة ن عبد الغني، سیاسة الاستثمار و بركا 165
 .02ص  ،2010 ،الحقوق جامعة تیزي وزو

 . 02ص  ،المرجع السابق زعموش فوزیة، 166
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یمتلكها ویدیرها المستثمر الأجنبي في الدول المضیفة سواء یة بأنها المشاریع التي یقیمها و الأجنب

 .167بإنشاء مشاریع أو مشروع جدید أو بالمساهمة في مشروع قائم أو شراء جزء منه

وطني كل من یحمل جنسیة جزائریة وقد  فوفقا لقانون الاستثمار الجزائري یعتبر مستثمر

 .168یكون من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص (طبیعي كان أو معنوي)

ولإنجاح العملیة الاستثماریة فان توفیر العقار یعتبر محدد أساسي لنجاحها إذ تسمح الوكالة 

العراقیل المتعلقة بمسالة العقار اري بالقضاء على جمیع الصعوبات و الوطنیة للوساطة والضبط العق

الصناعي، حیث تتولى الوكالة تسییر العقارات ما یؤدي بالضرورة لجلب وفتح الباب للمستثمرین 

 سواء الأجانب أو المحلیین. 

رقیة العقاریة هو تولیها مهمة التسییر والضبط العقاري توهذا ما یبرهن سهر الوكالة في ال

دولة، فتعتبر نقطة وصل بینهما، بالإضافة إلى توفیر كل المعلومات والوساطة بین المستثمرین وال

 العقاریة لفائدة المستثمرین. 

فبهذا تكون الوكالة من بین الآلیات والوسائل القانونیة التي أعدها المشرع الجزائر في مجال 

على  تنظیم  الثروة العقاریة الموجهة للاستثمار وذلك بسماحها للمستثمرین الخواص الحصول

العقار لتنفیذ مشاریعهم الاستثماریة، إلى جانب ذلك تتولى الوكالة صفة المنتدب حیث بإمكان 

 المستثمرین منح عقاراتهم للوكالة من اجل تسییرها وترقیتها بهدف استغلالها في مجال الاستثمار. 

 افر العدید من جهودر ظهر في القطاع الصناعي وذلك بتظوعلیه فان تدعیم الاستثما

المؤسسات الاستثماریة الوطنیة منها والأجنبیة المتواجدة في السوق الوطنیة والمتمثلة في الأوعیة 

وبالتالي فلا  169مناطق النشاطات الاقتصادیةنوحة في إطار المناطق الصناعیة و العقاریة المم

نمیة ن عقار باعتباره الركیزة الأساسیة لخلق مناخ ملائم للمستثمرین وتحقیق تو استثمار بد

 استثماریة ناجحة.

، كلیة الحقوق فرع قانون الأعمال ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار في الجزائر لعماري ولید، 167
 .06 ص ،2012 ،جامعة الجزائر

  .150السابق، ص المرجع  الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، معیفي لعزیز، 168
  .15 ص المرجع السابق،یة، زعموش فوز  169
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 الفرع الثاني

 أزمة العقار الاقتصادي

العقار هو كل ف 170توفیر وتنظیم العقار الاقتصادي مرتبط بتحقیق سیاسة استثماریة ناجحة

ویتمتع 171،و یشكل حیز معین ولا یمكن نقله من مكان لآخر إلا بتلفشيء ثابت في مكانه أ

التصرف فیه بدون تلف مع عدم إمكانیة التصرف بخصائص عدیدة فهو عنصر ثابت، لا یمكن 

فیه بدون إذن مالكه أو المتصرف فیه وإجراءات تحویله بالبیع أو شرائه یتطلب تسجیله وتوثیقه في 

المحافظة العقاریة أو عند موثق العقود، إضافة إلى ذلك فالعقار یتمیز بخاصیة التنوع فنجد العقار 

 172السیاحي، الاقتصادي....الخ

حد أهم المشاكل التي ترددت في النقاشات الاقتصادیة في الجزائر أثناء مسارها التنموي لعل أ

وخاصة خلال الإصلاحات الاقتصادیة بعد الثمانیات، والتي تعتبر ضمن أولویات التدابیر 

المشجعة و الداعمة للاستثمار تنظیم الأوعیة العقاریة الاقتصادیة، فهذه الأخیرة تعتبر عائق یعرقل 

اط المستثمرین، ففي حقیقة الأمر لا یتعلق بانعدام الأراضي بل بمسألة التوزیع والاستثمار لذلك نش

یبقى العقار الاقتصادي الموجه لانجاز المشاریع الاستثماریة یشكل أزمة یستوجب إیجاد حلول 

 .173لها

 أولا: الأوعیة العقاریة المكونة للعقار الاقتصادي 

مكونة للعقار الاقتصادي سنجري مقارنة بین الأوعیة العقاریة لدارسة الأوعیة العقاریة ال

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز  11-06رقم المكونة للعقار الاقتصادي الواردة في الأمر 

 .77 ص ، المرجع السابق،بوحفصة جلاب نعناعة 170
  .المرجع السابق معدل ومتمم، القانون المدني،من  01الفقرة  683المادة  171
الماجستیر في القانون، فرع ، مذكرة لنیل شهادة العقار في منظور قانون الاستثمارللتفصیل أكثر انظر موهوبي محفوظ، مركز  172

  .47ص ، 2009 جامعة بومرداس، قانون الأعمال،
 مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "إشكالیات العقار الصناعي الفلاحي وتأثیرها على الاستثمار في الجزائرمحمد حجازي، " 173

  .317ص ، 2012 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر،16عدد
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والتنازل للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة والأمر 

 المذكور سابقا. 11-06 رقم رالذي ألغي الأم 08-04

 (ملغى)11-06 رقم الأوعیة العقاریة المكونة للعقار الاقتصادي في ظل الأمر-1

وتتمثل في الأملاك الخاصة للدولة المنشئة للأراضي الفلاحیة، القطع الأرضیة المتواجدة 

دة داخل داخل مساحات مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، إضافة إلى القطع الأرضیة المتواج

المساحات المنجمیة وتلك المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها والقطع 

 .174الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة

  04-08 رقم الأوعیة العقاریة المكونة للعقار الاقتصادي طبقا لأحكام الأمر -2

الأرضیة المتواجدة داخل مساحات تتكون هذه الأوعیة العقاریة من الأراضي الفلاحیة والقطع 

في البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حمایة المنشئات الكهربائیة والغازیة والقطع 

الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانات الدولة والأصول المتبقیة للمؤسسات 

 . 175الاقتصادیة

صناعیة تبقى الركیزة الأساسیة للعقار ن الأراضي الفلاحیة والما نلاحظه مما سبق، فإ

الذي یحدد شروط  04-08 رقم الاقتصادي، ثم تلیها مختلف القطع الأرضیة التي جاء بها الأمر

وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز 

حمایة المنشئات الكهربائیة والغازیة نظرا المشاریع الاستثماریة ونذكر على سبیل المثال مساحات 

 لأهمیتها بالنسبة للعقار الاقتصادي.

 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة التنازل عن الراضي المحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز و  11-06 رقم من الأمر 05 ادةر المأنظ 174
 ة لانجاز مشاریع استثماریة، المرجع السابق.الموجهو 

الأراضي التنازل عن یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز و  ،2002سبتمبر  01مؤرخ في  ،04-08 رقم من الأمر 06المادة 175
  خاصة للدولة، المرجع السابق.التابعة للأملاك ال
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 الضبط العقاري في حل مشكل العقار الاقتصادي ساهمة الوكالة الوطنیة للوساطة و ثانیا: م

تعرف سوق العقار اختلال كبیر بسبب الفجوة بین العرض والطلب على الأوعیة العقاریة 

فمشكل العقار الاقتصادي في الجزائر لا یتعلق بوفرته أو ندرته وإنما بسوء تسییره  ،176الاقتصادیة

 .177وعدم احترام أدوات التعمیر

ولهذا السبب لجأت الدولة الجزائریة إلى وضع أجهزة خاصة من أجل تسهیل الحصول على  

ستثماریة، من بین العقار وحسن تسییره وتنظیمه و توجیهه للمستثمرین من أجل انجاز مشاریعهم الا

هذه الآلیات الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري التي تعد همزة وصل بین الأوعیة العقاریة 

الاقتصادیة والمستثمرین الذین ینتظرون احتضان هذه الأوعیة العقاریة لانجاز مشاریعهم 

 الاستثماریة.

بالمئة على  40یفوق نسبة  ویاقتصادي في الجزائر ارتفاعا قلى العقار الاوقد سجل الطلب ع

أساس سنوي مدفوع بالإجراءات الحكومیة التي تهدف إلى تحفیز الاستثمارات حسبما كشفته الوكالة 

الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، وأوضحت هذه الأخیرة أن وضعیة العقار الاقتصادي الموجه 

 . 2012ف ارتفاعا قویا مقارنة بسنة عر  2013للاستثمار في 

لجت من طرف لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة ث وصلت الطلبات التي عو حی

ملــــــف تعد حصیلة ایجابیة لسوق العقار  3851الاستثمار وضبط العقار بلغت 

المستثمرین من هذه الأوعیة العقاریة الاقتصادیة التي تهدف واستفاد بذلك  ادي، ــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

إلى تطویر الاستثمار والتقلیص من أزمة العقار الاقتصادي بفضل التدابیر المتخذة من قبل الوكالة 

الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وحرصها الشدید على توفیر هذه الأوعیة العقاریة الاقتصادیة 

 .178للمستثمرین ما یدل على تحفیزها للاستثمار

 .الضبط العقاري، المرجع السابقالوكالة الوطنیة للوساطة و تقاریر  176
 .30المرجع السابق، ص ، مدور یحي 177

یوم  ،الخبرنشر في  "2013العقار الصناعي یسجل ارتفاعا قویا في لوطنیة للوساطة و الضبط العقاري الوكالة ا" عز الدین ب، 178
 ، منشورة على الموقع التالي:2014ماي  16

 http://www.ehkhabar.com 

                               



 الجانب الاختصاصي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقـاري                             لثانيالفصل ا

 

71 
 

یمها للعقار الاقتصادي العمومي الممنوح عن طریق واعتبرت الوكالة أن حسن تسییرها  وتنظ

الامتیاز دور فعال في توازن العرض والطلب على الأوعیة العقاریة الاقتصادیة وضبط الأسعار إذ 

تعرف عملیات التنازل عن العقار الاقتصادي العمومي التابع للأملاك الخاصة للدولة نمو یتجاوز 

للخواص، حیث بلغ مؤشر التطور السنوي بحجم المعاملات  عملیات التنازل عن العقارات التابعة

وفقا لبیانات الوكالة التي  2012بالمئة مقارنة ب 47بزیادة نسبتها  2013في  143العقاریة 

أكدت أن هذا الارتفاع راجع أساسا إلى عملیة منح العقار الاقتصادي العمومي عن طریق 

 .179الامتیاز

ن الوكالة جاءت الضبط العقاري للجزائر بأطنیة للوساطة و جهوي بالوكالة الو وأكد المدیر ال

للاستجابة لأحد أهم الاحتیاجات المطروحة في مجال الاستثمار الخاص وتوفیر العقار للمستثمرین 

الباحثین عنه، حتى یتمكن من تحقیق مشاریعهم الاستثماریة في أحسن الظروف، وتسیر الوكالة 

محیط المؤسسات الناشطة اقتصادیا والأصول غیر الضروریة لحساب الدولة الأصول الفائضة في 

لنشاطاتها وتلك التي تمتلكها المؤسسات العمومیة المحلیة والمتوفرة على مستوى المناطق 

الصناعیة، وتقوم من خلال مدیریتها الموزعة عبر التراب الوطني بتوفیر العقار بعد ضبطه وتسویة 

   .180جمیع المشاكل التي تكون عالقة به

وبلغ عدد الأصول العقاریة الممنوحة على المستوى الوطني من قبل الوكالة الوطنیة للوساطة 

 2010إلى شهر فیفري  2009والضبط العقاري بین الفترة الممتدة من الثلاثي الأخیر من سنة 

أصل عقاري تم عرضها في السوق العقاریة في كل من  50أصل عقاري من مجموع  40منح 

 تنة، البلیدة، تبسة ،تلمسان ،المسیلة، وهران، بومرداس. الاغواط، با

 السابق.المرجع  عز الدین ب، 179
یوم  ،المساءجریدة م "، ملیار سنت 420ل عقاري للاستثمارات قیمتها أص 40وكالة انیراف للجزائر" منح المدیر الجهوي ل ،دى نه 180
 تالي:، منشورة على الموقع ال2010مارس  27

 http://www.elmassa.com 
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حیث عرفت إقبالا كبیر من طرف المستثمرین لانجاز المشاریع الاستثماریة في الولایات 

منصب شغل ویصل عدد الأصول  3299ملیار سم من شانها خلق  420 ,27المذكورة بقیمة 

ل قیمة الاستثمارات المترقب انجازها على تمثوحة بولایة الجلفة لسبع عقارات و العقاریة الممن

ملیار سم  71أصول عقاریة لانجاز استثمارات بقیمة  06ملیار سم تلیها المسیلة ب 93مستواها 

ل عقاریة صو أ 04 ،ملیار سنتم 7,159أصول عقاریة لانجاز استثمارات بقیمة  05ثم الجزائر ب

ملیار  52ملیار سنتم و 112على التوالي ب  لانجاز استثمارات بقیمة تقدر بكل من باتنة والبلیدة

 .181سنتم

ل لهذا تبقى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري من أهم الأجهزة التي أوجدت ح

حد الرهانات الكبرى المرتبطة بتحقیق مختلف المشاریع لمشكل العقار الاقتصادي، كونه أ

 الاستثماریة في الجزائر الوطنیة منها والأجنبیة.

ا نظمت الوكالة الممثلة في المدیریة الجهویة في سطیف والمسیلة المتمثلة في مقرات بهذ 

سابقة لشركات ومؤسسات عمومیة كانت تابعة في السابق للقطاع العمومي وفي مقدمتها مقر 

مؤسسات مواد البناء مؤسسات أشغال الطباعة،مؤسسات أشغال الكهرباء والتدفئة المركزیة، شركة 

وات الغابیة، إضافة إلى مؤسسة توزیع التجهیزات المنزلیة ببوسعادة فكل هذه استصلاح الثر 

العقارات موجهة للمستثمرین المهتمین بهذا النوع من العقارات بهدف انجاز مشاریعهم 

 182الاستثماریة

 

 

 

 

 هدى ن، المرجع السابق. 181
الضبط العقاري تمنح ستة وعاءات عقاریة بمنطقة النشاطات الصناعیة لاستغلالها من طرف د ح، "الوكالة الوطنیة للوساطة و احم 182

 ، منشورة على الموقع التالي:2010جوان  20یوم  ،الفجرجریدة  ،المستثمرین"
 http://www.elfajr.com. 
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 المطلب الثاني

لترقیة الضبط العقاري صاصات الوكالة الوطنیة للوساطة و الآثار المترتبة عن توجه اخت

 مناخ الاستثمار

تسهر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري على حسن تسییر حافظتها العقاریة وتثمینها 

وذلك من اجل طرحها على المستثمرین سواء أجانب أو وطنیین وهذا ما یبرز دورها القیم في ترقیة 

ماریة (الفرع الأول)و بالمقابل الاستثمار ما ینتج عنه ایجابیات تنعكس إیجابا على العملیة الاستث

هناك آثار سلبیة تنتج عن توجه الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري نحو ترقیة مناخ 

 الاستثمار(الفرع الثاني).

 الفرع الأول
 الاستثمارمناخ ترقیة اختصاصات الوكالة ل ایجابیات توجه

العقاري في توفیر العقار المهمة الرئیسیة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط  تتجلى

وتسییره وضبطه من أجل تحویله للاستثمار وعرضه على المستثمرین وتشجیعهم  183الاقتصادي

على إنجاز مختلف مشاریعهم الاستثماریة لمختلف النشاطات الإنتاجیة بهدف تحقیق التنمیة 

ن توفیر الأوعیة الاقتصادیة الدائمة، فلا تنمیة بدون استثمار منتج ولا استثمار حقیقي من دو 

، فالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تسعى لترقیة مناخ الاستثمار مما ینتج عن 184العقاریة

ذلك إنعاش سوق العقار الاقتصادي إضافة إلى تحسین الاستفادة من هذه الخدمة وتراجع أسعار 

تیب تخفیض عملیات العقار الاقتصادي مقارنة بسعره بالسوق السوداء وكل ذلك بفضل تطبیق تر 

 .185تسدید الدیون السنویة التي أقرتها السلطات العمومیة

 . 53، ص ، المرجع السابق"الضبط العقاري في التشریع الجزائري، "الوكالة  للوساطة و بلكعیبات مراد 183
 .  63، ص موهوبى محفوظ، المرجع السابق 184
جریدة " 2012انتعاش ملحوظ في سوق العقار الصناعي لسنة  تعرف الضبط العقاري"حصیلة الوكالة الوطنیة للوساطة و  لامیة ل، 185

 ، منشورة على الموقع التالي:2013سبتمبر  20یوم  ،الفجر
 http://www.elfajr.com  
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إضافة إلى ذلك تعمل الوكالة على إنعاش سوق الصفقات المتعلقة بالأوعیة العقاریة 

، أما 2012الاقتصادیة الموجهة للاستثمار بحیث سجل تطور سوق الصفقات ارتفاعا  معتبرا سنة 

الاقتصادي فقد سجل انخفاض محسوسا وهذا ما أثبتته قائمة بخصوص مؤشر الأسعار العقار 

أي تطور معتبر مقارنة بالفترة  2011حیث تغیر السعر من بدایة  2012أسعار العقار لسنة

دج للمتر المربع أي  4,348واستقر السعر الوطني المتوسط في حدود  2008المرجعیة لسنة 

بالمئة مقارنة  13منخفضا بنسبة  2008مقارنة بسنةبالمئة  12ارتفاع بمعدل سنوي یقدر بنسبة 

 .2011186لسنة 

وعلیه فإن الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري تحفز نمو القطاع الصناعي ما ساهم  

في خلق مبادرات فعالة من قبل المستثمرین لإنجاز مشاریعهم الاستثماریة وبالتالي زیادة 

هذا السیاق أن عدد المؤسسات الصناعیة والمشاریع الاستثمارات، وقد ذكرت الوكالة في 

بحوالي  2013الاستثماریة المسجلة في المركز الوطني للسجل الوطني ارتفع نهایة سبتمبر لسنة 

بالمئة،مشیرة أیضا أن  الاستثمارات في القطاع الصناعي المقترح لدى مصالح الوكالة الوطنیة  5

ستثماري، و هذا كله جاء نتیجة لعملیة التنازل عن مشروع ا 01,544لتطویر الاستثمار بلغت 

 .187العقار الاقتصادي

من أجل إنجاز مشاریع استثماریة  2011هكتار تم التنازل عنها سنة 145حیث  أكثر من 

هكتار  210من الأصول العقاریة البالغ عددها  172في مختلف مناطق الوطن وأكدت أن مجموع 

من الأصول العقاریة  117عدد كبیر من المستثمرین، فإن  المقترحة من طرف الوكالة قد لقیت

هكتار تم التنازل عنها لفائدة المستثمرین لإنجاز مشاریعهم الاستثماریة من  145التي تشمل 

ملیار دج، فأغلب هذه  38من الأصول العقاریة یمثلون قیمة استثماریة تقدر ب 117 مجموع

 السابق.، المرجع لامیة ل 186
 16، جریدة الخبر، یوم 2013الضبط العقاري"العقار الصناعي یسجل ارتفاعا قویا سنة محمود ب، "الوكالة الوطنیة للوساطة و  187

 التالي:، منشورة على الموقع 2014ماي 
http://www.elkhaber.com 
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د البناء والتجهیزات المستعملة في الصناعة البترولیة المشاریع الاستثماریة الموجهة لصناعة موا

 .188والطاقات المتجددة فأغلبها مرتبطة بالنشاطات الصناعیة

مادام أن للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري دور فعال في ترقیة الاستثمار الصناعي 

حیث تشارك هذه الأخیرة إیجابا على النشاط المقاولاتي فتساهم في ترقیته،  سیعود فهذا بالضرورة

في تجسید البرنامج الخماسي المرتبط بمجال السكن والطرق والبني التحتیة فكل هذه الانشغالات 

تهم الوكالة لهذا أدرجت ضمن الهیئات المشاركة في هذه الجلسات الوطنیة المتعلقة بالبناء 

 .189والأشغال العمومیة

 الفرع الثاني
 لترقیة مناخ الاستثمارسلبیات توجه اختصاصات الوكالة 

ترتكز الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري على توفیر الأوعیة العقاریة للمستثمرین 

ذلك من اجل إنشاء مناطق صناعیة ما یتولد عنها الاستثمار خاصة ما یتعلق بالعقار الصناعي و 

 190لوكالة للأبعاد البیئیةالصناعي فهذا الأخیر ینعكس سلبا على البیئة وذلك نتیجة لعدم مراعاة ا

فعند توفیرها للأوعیة العقاریة بهدف تثمین حافظتها العقاریة وتوجیهها للاستثمار تقضي على 

ما ینتج عن ذلك القضاء على  تمس بالثروة الغابیةالطبیعیة التي تعد مكان للراحة، و المحمیات 

ء دراسة مدى التأثیر على البیئة الثروة الحیوانیة ، فكان من الأجدر على الوكالة أن تقوم بإجرا

 .191باعتبارها الایطار المكاني لتجسید الاستثمارات

لانجاز المشاریع  2010 سنة هكتار 145الضبط العقاري تصرح"منحنا أكثر من مدیرة الوكالة الوطنیة للوساطة و راضیة ب،  188
 ، منشورة على الموقع التالي:2011جانفي  17یوم ، جریدة الفجر،الاستثماریة

 http://www.elfajr.com 
 ، منشورة على الموقع التالي:2014فیفري 05، جریدة الخبر، یوم ناء والأشغال العمومیةالجلسات الوطنیة للب 189

 http://www.elkhabar.com  
  .73ص المرجع السابق، ،بركان عبد الغني 190
  . 120 ، صنفسهالمرجع  191
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إضافة إلى ذلك فان الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري تنتهج سیاسة أفضلیة 

ولایة خصصت  18هكتار تقع في  3900الصناعة على الفلاحة، وخیر دلیل على ذلك استغلالها 

باعتبار  يــلفلاحن اعتبر ذلك خسارة كبیرة للقطاع افالبعض من المختصی لانجاز مناطق صناعیة،

مثمرة، وحذر مختصون آخرون من خطورة الأمر، كون أن المناطق أن هذه الأراضي خصبة و 

 .192الصناعیة ستنجز على حساب الأراضي الصالحة للزراعة ما ینعكس سلبا على الأمن الغذائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشورة على الموقع التالي:،  2014نوفمبر جریدة الخبر، ،ة لانجاز مناطق صناعیة"ألاف الأراضي الخصب 4 اغتصابكریم ع "192
http://www.elkhabar.com 
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 خلاصة الفصل الثاني:

من خلال دراسة مختلف المهام المسندة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، نستنتج 

أنها تسعى لجلب المستثمرین سوءا وطنیین أو أجانب من خلال توفیر الأوعیة العقاریة 

الاقتصادیة، وبذلك تكون فد قضت على مشكل عویص المتمثل في أزمة العقار الاقتصادي، الذي 

لمستثمرین في انجاز مشاریعهم الاستثماریة و بذلك تكون الوكالة قد ساهمت في ترقیة یعرقل رغبة ا

مناخ الاستثمار، ویترتب عن ذلك آثار ایجابیة أهمها توفیر العقار الاقتصادي للمستثمرین وآثار 

سلبیة تتمثل في تفضیل الصناعة على الفلاحة التي تعتبر مصدر دائم ومستمر للتنمیة الاقتصادیة 

 خلاف الصناعة.ب
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الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الجزائر والتي تقوم على قدر كبیر من  بغیة إنجاح سیاسة

الحریة لتشجیع الاستثمار، فسعت إلى البحث عن تشریعات أخرى تعالج موضوعات هامة ذات 

استقرار المستثمرین لعقار محددا أساسیا لإنجاح جلب و معا، إذ یعتبر اصلة بالعقار والاستثمار 

، فغالبیة المستثمرین سواء استغلالهالتي تحول دون   رهن الكثیر من العراقیل یزال لالذلك فهو 

أو أجانب یشتكون من تداعیات انعدام العقار الصناعي، نظرا لصعوبة الحصول وطنیین كانوا 

 .193ع عقاري مناسب لانجاز مشاریعهم الاستثماریةعلى موق

خطوة هامة في استغلال الموروث المكتسب من بتنظیمها للعقار لزائریة الدولة الج خطتو 

ات العمومیة فائض أصول المؤسسو  مثل في المناطق الصناعیة القدیمةشتراكي المتالاقتصاد الا

یة بإنشاء عدة هیئات ویعود الفضل في ذلك إلى اهتمام الدولة الجزائر الاقتصادیة المحلیة، 

تعتبر الوكالة الوطنیة للوساطة تسییر العقار الاقتصادي، إذ و ة تنظیم مؤسسات وطنیة تتكفل بمهمو 

 194تنظیم العقار الاقتصاديو بط العقاري من بین أهم الأجهزة التي خولت لها مهمة تسییر الضو 

على تقلیص دور السلطات العمومیة في ء تطبیقا للسیاسة الجدیدة القائمة جافإنشاء هذه الوكالة 

بالنفع لصالح المستثمرین اللذین الذي ینعكس إیجابا حیث عاد قار الاقتصادي عالتسییر المباشر لل

 .یتحججون في عدم وجود العقار الاقتصادي لانجاز مختلف مشاریعهم الاستثماریة

، مشكل انعدام العقار الاقتصادي تأطیرهاوكأحد الجوانب التي یجب دائما إعادة النظر في 

تلعب دور وسیط  الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، فهذه الأخیرةحیث أسندت مهمة توفیره للوكالة 

فتشكیلة الوكالة تتسم بالتنوع  إلى ذلك  فض، 195المستثمرینعقاري تجمع بین مالكي العقارات و 

تخصص الدولة فسیح حمزة، التنظیم القانوني لاستغلال العقار الصناعي لعملیة الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  193
  02-01ص  ، ص 2006 والمؤسسات العمومیة،جامعة الجزائر،

194 H.MAKRAOUIK .Agence  Nationale D’Intermédiation Et De Régulation Foncier » Rencontre 
Avec La Forme Des Chefs D Entreprise. Alger,2008.P P 1-2  

تحدید قانونها و الضبط العقاري و ضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة یت ،119-07من المرسوم التنفیذي 03انظر المادة 195
 .المرجع السابق ،متمممعدل و ي، ــــــــــــالأساس
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الموجه للاستثمار، فكلفت بمجموعة من المهام یمكن  تضم قطاعات مختلفة تربطها علاقة بالعقارو 

 :ماهحصرها في محورین أساسیین 

مهمة تسییر وضبط العقار وترقیتها، إضافة إلى مهمة الوساطة التي تعتبر من بین أهم   :الأول

المهام المسندة للوكالة، والهدف الأساسي من منحها هذه الاختصاصات هو التنظیم الحسن لتسییر 

    .وضعه في أیدي آمنةو  العقار الاقتصادي

المغزى وراء تثمین الوكالة لحافظتها العقاریة عرضها  منمة ترقیة مناخ الاستثمار، فیكمه  :الثاني

على المستثمرین الباحثین عن العقار الاقتصادي، فالوكالة تعتبر الملجأ المناسب من أجل 

 .احتضان الأوعیة العقاریة الموجهة للاستثمار

د لذلك فإن وجود جهاز فعال مثل الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ساهمت إلى ح

انعدام العقار الاقتصادي الذي یعتبر حاجزا یعرقل المستثمرین، فتوفیر العقار  أزمة كبیر في حل

للمستثمرین ینعكس إیجابا على مستوى التنمیة الاقتصادیة، لكن یؤخذ على الجهاز مجموعة من 

 كالأتي:یمكن إدراجها على شكل توصیات وهي و النقائص 

إبعاد السلطة الوصیة عن أعمال و  الوطنیة للوساطة والضبط العقاريمنح استقلالیة أكثر للوكالة -

 .الوكالة لتتمتع بسلطة اتخاذ القرار

قل تعمیم المدیریات الجهویة على مستوى جمیع التراب الوطني حتى یسهل ویخفف عبء تن-

 المستثمرین خاصة الأجانب منهم.

طة ضمن تشكیلة مجلس الإدارة التابع إعادة إدماج ممثل عن وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوس -

للوكالة باعتبار أن نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یدخل ضمن اختصاص الوكالة الوطنیة 

 للوساطة والضبط العقاري
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 أولا: باللغة العربیة

 الكتب-1

عین مطبعة  ،05اریة: دراسة مقارنة، طسلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للقواعد الإد-1

  .1991مصر،الشمس 

ــــــــــــوع كمــــــــــــال، قــــــــــــانون -2 ــــــــــــوان المطبوعــــــــــــات علیــــــــــــوش قرب ــــــــــــي الجزائــــــــــــر، دی الاســــــــــــتثمارات ف

  .1999 ة، الجزائــــــــر،ــــــــــــــــــــــــــــالجامعی

 العلمیةالرسائل والمذكرات -2

 الرسائل-أ

درجة الصناعي في الجزائر، رسالة لنیل النظام القانوني للعقار  خوادجیة سمیحة حنان،-1

  .2013، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، ، تخصص القانون العقاريالدكتوراه في القانون

الدكتوراه في درجة معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل  -2

 .2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العلوم، تخصص القانون، 

 المذكرات-ب

في ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بركان عبد الغني، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة-1

 .2010و، تیزي وز  ،كلیة الحقوق، جامعة ،الأعمالقانون تخصص ون، ــــــــــــــالقان

، مذكرة لنیل شهادة 01-06رقم الأمرفي ظل  النظام القانوني لعقد الامتیاز بوشنة لیلى،-2

  .2013كلیة الحقوق، جامعة بجایة، تخصص قانون عام للأعمال،  الماجستیر في القانون،

 سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ید،بوجملین ول-3

  .2007الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، في القانون،
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الاجتهاد القضائي، مذكرة للعقار الصناعي في ضوء التشریع و تاتولت فاطمة، المعالجة القانونیة -4

جامعة كلیة الحقوق،  القانون العقاري،تخصص اجستیر في القانون، لنیل شهادة الم

 .2015ر، ــــــــــــــــــــــــجزائـــــــال

مذكرة لنیل شهادة  القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، الإطارتزیر یوسف، -5

 .2001الجزائر،جامعة  كلیة الحقوق، ،الأعمالتخصص قانون  الماجستیر في القانون،

زة المدرسة جاإمذكرة لنیل  ساسي سلیم، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر،-6

 .2009-2006، 17العلیا للقضاء، دفعة

مذكرة لنیل  الاستثمارات في الجزائر، جلس الوطني للاستثمار:آلیة لتفعیلالم عسالي نفیسة،-7

الحقوق والعلوم  ، كلیةللأعمالالقانون العام  تخصصشهادة الماجستیر في القانون، 

  .2013بجایة،  یة، جامعة،ــــــــــــــــــــــالسیاس

فسیح حمزة، التنظیم القانوني لاستغلال العقار الصناعي لعملیة الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة -8

    .2006جامعة الجزائر، الدولة والمؤسسات العمومیة،تخصص  الماجستیر،

لعماري ولید،الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -9

 .2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص في القانون،

ثر الاستثمار في المدن الصناعیة في فلسطین على توفیر محمد مصطفى محمد القدرة، أ-10

زة ـغحاسبة والتنمیة، مجمع الإسلامیة، هادة الماجستیر، قسم المفرص العمل، مذكرة لنیل ش

 .2007فلسطین، 

فعیل الاستثمارات في ـــجدیدة لت كآلیةمعیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:-11

لاحات ـــــون الإصــــــقانتخصص  ستیر في القانون،ـــــــــــــــالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماج

  .2006،جامعة جیجلصادیة، ــــالاقت

دراسة حالة  استعمال العقار الحضري في المدینة الجزائریة: مدور یحي، التعمیر وآلیات-12

ة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریة، كلیة الهندسة المعماریة، جامعة ـــــــورقل

 .2012باتنة،
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ستیر في نظور قانون الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجموهوبي محفوظ، مركز العقار في م -13

  .2009، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس،القانون، تخصص قانون الأعمال

 رمذكرة الماست-ج

 انونــــفي القماستر لنیل شهادة المذكرة ة أملاك الدولة في الجزائر، صحراوي لعربي إدار -  

 .2014 ،القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة تخصص

 المقالات والمداخلات-ب

 المقالات-ا

مجلة العلوم ، "الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في التشریع الجزائري"بلكعیبات مراد، -1

- 45، ص ص2011 معهد العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة سوق اهراس،، 23، عدد الإنسانیة

61.  

مجلة دفاتر ، "دور الدولة في منح الامتیاز في قانون الاستثمار الجزائري "بلكعیبات مراد،-2

 2012، 07ددــــجامعة الاغواط، ع، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السیاسة والقانون

   .239-228ص ص 

 22عدد ،الفكر البرلمانيمجلة ، "الجزائر الانتخابات الرئاسیة في" بوحفصة جلاب نعناعة،-3

   .107-70، ص ص 2009الجزائر، 

مجلة ، "على الاستثمار في الجزائر وتأثیرها الفلاحيالعقار الصناعي  إشكالیات"محمد حجازي، -4

ص  2012عة معسكر،ـــــ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام16، عددوالدراساتالواحات للبحوث 

    337 -316 ص

العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الاستثمار  أزمة"بن قانة اسماعیل، و بن حمودة محمود -5

 .68- 61ص  ص ،2007،مجلة الباحث ،"الأجنبي
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 المداخلات -ب

مداخلة ، "لخوصصة تسییر المرفق العام في الجزائر كآلیةعقد الامتیاز "بن شعلال الحمید، -1 

، كلیة 2011نوفمبر 30یوم حول اثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة، ألقیت 

 . (منشورة في أعمال الملتقى) 80-65ص  جیجل، صالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

: "الأجنبيدور عقد الامتیاز للعقار الصناعي في تشجیع الاستثمار الصناعي "زعموش فوزیة، -2

القانوني  الإطارحول  ألقیتلخاص في خدمة التنمیة الوطنیة، مداخلة كیف یصبح الاستثمار ا

 2015نوفمبر  19و 18في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، یومي  الأجنبيللاستثمار 

  (منشور في أعمال الملتقى).25- 01ص ص 

المناطق الصناعیة في الجزائر"،  تأهیلسماعیل فوزي وخروف منیر، ملتقى وطني حول "-3

والمناخ الاستثماري (دراسة مقارنة لمجموعة من  مداخلة القیت حول مدخل الى المناطق الصناعیة

(منشور في أعمال  15-04 ،جامعة الجزائر، ص ص 2015أكتوبر  20و 19البلدان) یومي 

 الملتقى) 

 الوثائق-ج

وعاءات عقاریة بمنطقة  06العقاري تمنح ح، "الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط حمد أ-1

، منشورة على جوان 20 النشاطات الصناعیة لاستغلالها من طرف المستثمرین"، جریدة الفجر، یوم

 الموقع التالي:

 2010http://www.elfajer.com  

یة لسوق العقار مینة ل،" الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تقدم حصیلة ایجابأ-2

 ، منشورة على الموقع التالي:2013سبتمبر 30جریدة وقت الجزائر، یوم "، 2012في  الصناعي

http://www.weqteldjazair.com   
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منطقة صناعیة  42بن عبد الرحمن سلیم،"الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تقدم-3

، منشورة على  2012 ماي 29 قال صحفي نشر في جریدة الخبر، یومم ،دولیة" بمواصفات

 الموقع التالي:

http://www.elkhaber.com    

 تقاریر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري المنشورة على الموقع التالي:-4  

www.aniref.dz 

 تقاریر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المنشورة على الموقع التالي: -5

www.andi.dz 

مهام التطویر  إلىالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري حفیظ ص،"تحویل مهام الوك-6

 ، منشورة على الموقع التالي:2011مارس31یوم مقال صحفي نشر في جریدة الخبر،"والإنشاء

http://www.elkhaber.com 

هكتار  145من  أكثرراضیة ب" مدیرة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تصرح منحنا -7

، منشورة على 2011جانفي  17جریدة الخبر، یوم المشاریع الاستثماریة"،  لانجاز 2010سنة 

 الموقع التالي: 

 http://www.elkhaber.com 

منطقة  20 لإنشاءسامیة ب " الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تقترح مشروعا -8

 ، منشورة على الموقع التالي:2010 ماي 04جریدة المحور، یوم  ،صناعیة"

http://www.elmihwar.com  

عز الدین ب" الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري العقار الصناعي یسجل ارتفاعا قویا -9

 ، منشورة على الموقع التالي:2014ماي16یوم  جریدة الخبر، ،"2013في 

http://www.elkhaber.com 
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"الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري العقار یسجل ارتفاعا قویا سنة ،د بو محم-10

، منشورة على  2013ماي  16، جریدة الخبر، یوم "2013الصناعي یسجل ارتفاعا قویا سنة 

 الموقع التالي:

http://www.elkhaber.com 

 56 أصلمن حق امتیاز  44،" الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تمنح كمال ح_11

 ، منشورة على الموقع التالي:2010 أوت 23یوم  جریدة المساء، ،ولایة"26موزعة على

 http://www.elmasa.com 

 النصوص القانونیة-4

 الدساتیر -1

فیفري  23تضمن تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء ی ،18-89رئاسي رقممرسوم -1

 ملغى)( .1989صادر في، 09،ج.ر.ج.ج عدد 1989

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -2
ج.ر.ج.ج عدد  ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،1996دیسمبر  07، مؤرخ في 96-438
 10مؤرخ في ، 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  08صادر في ، 76

، معدل ومتمم بموجب القانون 2002افریل  14صادر في  ،25.ر.ج.ج عدد ، ج2002افریل 
 2008نوفمبر 16، صادر في63،ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في ، 19-08رقم 

 ، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 06، مؤرخ في 01-16معدل ومتمم بموجب قانون رقم 
 .   2016مارس  07 في صادر، 14ج.ر.ج.ج عدد

 النصوص التشریعیة -2

متمم على تضمن القانون المدني معدل و ، ی1975سبتمبر 26مؤرخ في  ،58-75رقم  أمر -1

  :العامة للحكومة الأمانةموقع 

www.joradp.dz-A civil.pdf 
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الوطنیة ج.ر.ج.ج  الأملاكتضمن قانون ، ی1990دیسمبر  01مؤرخ في  ،30-90قانون رقم -2

 20المؤرخ في  14-08معدل ومتمم بالقانون رقم  ،1990دیسمبر 02صادر في ، 42عدد 

  .2008 أوت 03صادر في ، 44، ج.ر.ج.ج عدد 2008جویلیة 

النشاط العقاري ج.ر.ج.ج عدد تعلق بی ،1993مارس  01مؤرخ في  ،09-93تشریعي مرسوم -3

 .1993مارس  03صادر في ، 14

قیة الاستثمار،ج.ر.ج.ج تعلق بتر ی ،1993اكتوبر 05مؤرخ في  ،12-93 رقم تشریعيمرسوم -4

 .1993أكتوبر 10صادر بتاریخ ،  64عدد 

ج.ر.ج.ج عدد  ،طویر الاستثمارتعلق بتی ،2003 أوت 20مؤرخ في  ،03-01قانون رقم -5

أوت  20مؤرخ في  ،08-06الأمر رقم  متمم بموجب، معدل و 2003 أوت 22صادر في  ،47

 .2006جویلیة  19، صادر في 47دج.ر.ج.ج عد ،، یتعلق بتطویر الاستثمار2006

.ر.ج.ج ة جـالمستدامة للسیاحتعلق بالتنمیة ی ،2003فیفري  19مؤرخ في ، 01-03قانون رقم -6

 . 2003فیفري  19صادر في  ،11عدد

حدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على ی ،2006جوان  24مؤرخ في  ،11-06رقم  أمر-7

الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة، ج.ر.ج.ج عدد  الخاصة للدولة  للأملاكالتابعة  الأراضي

  .(ملغى)2006 أوت 30صادر في ، 57

حدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على ، ی2008سبتمبر 01مؤرخ في  ،04-08رقم  أمر-8

عدد ج.ر.ج.ج  ،الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة للأملاكالتابعة  الأراضي

 2011جویلیة  18صادر في ، 11-11معدل بالقانون رقم، 2008ر سبتمب 03صادر في  ،49

 2011جویلیة  20صادر في ، 40، ج.ر.ج.ج عدد 2011تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی

الیة لسنة تضمن قانون المی، 2012دیسمبر 26مؤرخ في ، 12-12معدل ومتمم بالقانون رقم 

   .2008افریل  23صادر في  ،72ج.ر.ج.ج عدد  ،2013

 النصوص التنظیمیة -3
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صلاحیات وزیر النقل یحدد  ،1989أوت  29مؤرخ في  ،165-89مرسوم تنفیذي رقم -1

  .1989 أوت 30صادر في ، 36ج.ر.ج.ج عدد 

صلاحیات وزیر یحدد  ،1990جانفي  01ي ف مؤرخ، 12-90مرسوم تنفیذي رقم -2

  .1990جانفي  10 صادر في ،02الفلاحة،ج.ر.ج.ج عدد 

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في ی ،1995فیفري  15مؤرخ في ، 55-95 رقم مرسوم تنفیذي -3
 .1995مارس 19صادر في ، 15دعد وزارة المالیة،ج.ر.ج.ج

یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني ، 2001سبتمبر  24مؤرخ في  281-01مرسوم رئاسي رقم  -4

معدل ومتمم بموجب  ،2001سبتمبر 26صادر في، 55ج.ر.ج.ج عددللاستثمار وتنظیمه وسیره 

یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني ، 2006ماي  31مؤرخ في ،185-06المرسوم الرئاسي رقم 

 (ملغى). 2006ماي  31، صادر في 36للاستثمار وتنظیمه وسیره ج.ر.ج.ج عدد 

لاحیات وزیر ص، یحدد 2002دیسمبر  21مؤرخ في  ،453-02مرسوم تنفیذي رقم  -5

 .2002دیسمبر  22صادر في ، 05التجارة،ج.ر.ج.ج عدد 

یتعلق بصلاحیات المجلس ، 2006أكتوبر 09مؤرخ في  ،355-06مرسوم رئاسي رقم  -6

 .2006أكتوبر  11، صادر في 64الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وســــــیره، ج.ر.ج.ج عدد

تضمن صلاحیة الوكالة الوطنیة ی ،2009 أكتوبر 09مؤرخ في  ،356-06مرسوم تنفیذي رقم -7

 .2006 أكتوبر 11صادر في ، 64تنظیمها وسیرها،ج.ر.ج.ج عدد لتطویر الاستثمار و 

تضمن إنشاء الوكالة الوطنیة ، ی2007افریل 23، مؤرخ في 119-07 رقم مرسوم تنفیذي-8 

 25در في صا، 27عدد للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها الأساسي، ج.ر.ج.ج

 2012مارس  19مؤرخ في ، 126-12متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل 2007افریل

  .2012مارس  25صادر في  ،17ج.ر.ج.ج عدد 

على تضمن تنظیم لجنة المساعدة ی ،2007افریل  23مؤرخ في ، 120-07 تنفیذي رقممرسوم -9

صادر في ، 27وسیرها،ج.ر.ج.ج عدد تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلها 

 .2007افریل  25
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تضمن تنظیم الإدارة المركزیة ، ی2008جویلیة  01مؤرخ في  ،189-08مرسوم تنفیذي رقم  -10

  .2008جویلیة  06صادر في ، 37ج.ر.ج.ج عدد  سكن والعمران،لوزرة ال

منح الامتیاز شروط وكیفیات یحدد  2009ماي  02مؤرخ في  153-09مرسوم تنفیذي رقم -11

الفائضة  والأصولغیر المستقلة ة للمؤسسات العمومیة المستقلة و المتبقیة التابع الأصولعلى 

ماي  06صادر في  ،27ج.ر.ج.ج عدد  صادیة وتسییرها،التابعة للمؤسسات العمومیة الاقت

2009.  

المساعدة ، یتضمن تنظیم لجنة  2010جانفي  12مؤرخ في  20-10مرسوم تنفیذي رقم  -12

 04على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج.ر.ج.ج عدد 

 2010 جانفي 17صادر في 

ج.ر.ج.ج  صلاحیات وزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة،یحدد  ،254-10مرسوم تنفیذي رقم -13

  .2010 أكتوبر 26صادر في  ،63عدد

لاحیات وزیر التهیئة صیحدد  ،2010 أكتوبر 21ؤرخ في م، 258- 10مرسوم تنفیذي رقم -14

  .2010 أكتوبر 28صادر في  ،64البیئیة،ج.ر.ج.ج عدد العمرانیة و 

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة  ی ،2014أوت  27مؤرخ في  ،241-14تنفیذي رقممرسوم -15

   .2014سبتمبر  14صادر في ، 52ج.ر.ج.ج عدد  لوزارة الصناعة والمناجم،

 ثانیا: باللغة الفرنسیة

DOCUMENTS_ 

1-H.MAKRAOUIK « Agence  Nationale D’intermédiation Et De 
Régulation Foncier » Rencontre Avec La Forme Des Chefs D Entreprise. 
Alger,2008. 

2- Evaluation Des Capacités De Promotion Des Investissements De L 
Agence Nationale De Développement De L Investissement. Genève. 2005    
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 ملخص:

تعتبر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري من بین أهم الأجهزة المسیرة للعقار 

تمثل الدولة في هذا المجال الذي یعكس مدى تفتح الدولة  مؤسسة عمومیة فهي عبارة عن ادي،ـــــــــــــــالاقتص

 .على النشاط العقاري

الأساسیة تتمثل في ترقیة حافظتها العقاریة المتمثلة في الأملاك الخاصة للدولة لذلك فمهمة الوكالة 

 تسییرها بعدعلى  الاقتصادیة فتعملوالأصول المتبقیة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة 

  .عقاریة لتربط بین المستثمرین ومالكي العقارات مهمة وساطةضبطها إلى جانب ذلك تتولى 

تستقطب وبهذه المهمة لم تتوقف مهمة الوكالة عند هذا الحد، فتتجه نحو ترقیة مناخ الاستثمار 

عقارات لل الأجانب منهم كونها مصدر أساسي الوكالة أكبر عدد ممكن من المستثمرین الوطنیین وحتى

 .الموجهة للاستثمار

 

Résumé :  

L’agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF) est considérée 
comme étant l’un des organismes les plus importants dans la gestion des biens fonciers à 
caractère économique, c’est une entreprise publique représentante de l’état dans ce 
domaine qui reflète l’étendu de l’ouverture de l’état sur l’activité foncière.  

Pour cela, la principale mission de l’agence se situe dans la mise à niveau de son 
portefeuille foncier pour les propriétés privées de l’état, les actifs restants ainsi que les actifs 
excédentaires des institutions et autres entreprises publiques à caractère économique et 
travail à les gérer après leurs dissolution, en outre, l’agence fait office d’intermédiaire 
foncier pour la liaison entre les investisseurs et les propriétaires.   

Par ailleurs, la mission de l’Agence Nationale d’Intermédiation et de la Régulation 
Foncière ne se limite pas qu’aux taches sus mentionnées, elle est aussi axée sur la promotion 
du climat de l’investissement, de cette manière elle contribue à attirer le plus grand nombre 
d’investisseurs nationaux et étrangers en sa qualité de source principale pour les propriétés 
foncières destinées à l’investissement.  
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